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 التطورات الحاصلة في التشريعات السيبيرانية متابعة 

 في الاردن وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق
 

 ةتوطئ
 

التنسييق الإقليميي للتشيريعات السييبرانية لتحفييم مجتميع المعرفية فيي "تجيء هذه الدراسة فيي اطيار  مشيروع 
الخدميية  وفييي اطييار  ،اللجنيية الاقتصييادية والاجتماعييية لغربييي آسيييا )الاسييكوا(الييذت تتييولاه  "نطقيية العربيييةالم

وهو المحور الرابيع مين  ،"بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "المباشرة لمحور 
بناء مجتمع المعلومات  -تصالات والمعلومات ر الثلاثة عشر للاستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا الاأوالمح

 ر هذه الاستراتيجية.أور اخرى من بين محأواضافة الى تقاطعها مع مح ،7002-7007
 

 "وتحديدا دراسة  ،في هذا الصدد 7002كما تجيء استكمالا لما انجمته الاسكوا من دراسات وتقارير منذ العام 
، و" نموذج التشريع  السيبراني 0 " 7002عضاء في الاسكوا نماذج تشريعات الفضاء السيبراني للدول الا

بناء الثقة بالخدمات الالكترونية في منطقة الاسكوا  "ودراسة ،7" 7002 وع من الاسكوا في عامالموض
ومشاركات وتوصيات الخبراء المتخصيين في لقاءات الاسكوا المنعقدة لهذه الغاية في الاعوام   3"7002
 .70024و  7002و  7002

 
 موضوع الدراسة واهدافها:  

 
ان هذه الدراسة تهدف الى الوقوف على التطورات التي لحقت واقع التشريعات السيبيرانية في بلاد الشام 

منذ الخلاصات التي توصلت اليها الدراسات  ،ات في الاردن وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق ،والعراق
  .والانشطة السابق الاشارة اليها

 
ما تنوت وضعه من تشريعات لا تمال في طور  أوف الى تقصي ما اقرته هذه الدول من تشريعات جديدة  وتهد

  .وما حققته بشان انفاذ القائم من تشريعات الفضاء السيبراني ،المشاريع
 

للعصر كما تسعى الدراسة الى تقييم مدى توافق ما انجم مع الهدف الكبير وهو ايجاد البيئة التشريعية الملائمة 
وتحديد مواطن القصور والنقص التي لا تمال قائمة وتحديد قائمة الاحتياجات المطلوبة  ،الرقمي وتطبيقاته

   .لتحفيم مجتمع المعرفة وانماء وتطوير الخدمات الالكترونية في الدول محل الدراسة
 

ر البحث أووضوعات ومحقائمة الم ،كمرجعية ومرتكم ومعيار للتقييم ،وتعتمد الدراسة لانجام هذا الهدف
وعلى  ،والتقييم المستخلصة من اتجاهات ومنهج دراسات الاسكوا والاستراتيجية العربية السابق بيانها اعلاه

    .لا من هذه الدراسةأونحو ما نبين تفصيلا في البند 
 

                                                 
  0 Models of cyber legislation in ESCWA member countries, ESCWA,  E/ESCWA/ICTD/2007/8 

   a.pdf-8-07-http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ictd                             

  7cyber legislation template developed by ESCWA in 2008  
3  Building Trust in E-Services in the ESCWA Region , ESCWA, E/ESCWA/ICTD/2009/4 

a.pdf-4-09-mation/publications/edit/upload/ictdhttp://www.escwa.un.org/infor  

  4 نظر على سبيل  المثال ا 

 a.pdf-1-09-http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ictd  

http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ictd-07-8-a.pdf
http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ictd-09-4-a.pdf
http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ictd-09-4-a.pdf
http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ictd-09-1-a.pdf
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  معمارية الدراسة 
 

 لدراسة يجرت على النحو التالي:فان هذه تقسيم ا ،جريا على ما تقدم
 

  .مرجعيات الدراسة وخلاصاتها ومرتكم ومعيار التقييم   -لاأو
 

  .التدابير الجديدة والتطورات الاخيرة المتصلة بتشريعات الفضاء السيبراني  -ثانيا
 

المسح الشمولي للقائم والغائب من تشريعات الفضاء السيبراني في الدول موضوع الدراسة حتى    ثالثا
 .  7000مطلع العام 

 
جه القصور القائمة في ميدان التدابير التشريعية والتنظيمية المتصلة أوالانجامات و –لتقييم والملاءمة ا رابعا

  .بموضوعات الفضاء السيبراني في الدول موضوع الدراسة
 

  .(لكل دولة من الدول موضوع الدراسةقائمة الاحتياجات التشريعية المطلوبة النتائج والتوصيات ) -خامسا
 

قق هذه الدراسة غرضها الرئيس من حيث تبين ما انجم من تدابير تشريعية متعلقة بالفضاء آمل ان تح
مع تقدير مدى ملاءمة ما انجم ومدى اتفاقه مع  ،وتحديد قائمة الاحتياجات ،السيبراني في الدول محل الدراسة

الوطنية  أوالتشريعية الدولية  قائمة الحد الادنى من معايير الملائمة بالقياس بالمعايير التي كرستها المدونات
  .المقارنة

 
 الباحث 

  7000كانون الثاني عمان، 
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 .مرجعيات الدراسة وخلاصاتها ومرتكز ومعيار التقييمأولا:  

 
انجمته دولة ما في نطاق التدابير التشريعية في شأن  أوومدى ما حققته  ،ان تقييم مدى توافق نظام قانوني ما

والمرتكم الذت تنطلق منه عملية  ،ابتداء تحديد المرجعية التي على اساسها يقاس الانجام والقصور يوجب ،ما
المراجعة عرضة للتباين والاختلاف مع ما قد يتسرب اليه من رأت شخصي  أواذ بغير ذلك يبقى التقييم  ،التقييم

لتشريع في ميدان تكنولوجيا ونحن نتصدى لامور ا ،في وقت نحن احوج ما نكون ،يمس موضوعية التقييم
  .الى قدر كبير من التوافق وسيادة الرؤى الموضوعية ،المعلومات

 
فان معالجة وبحث واقع واتجاهات تطور تشريعات الفضاء السيبراني في الدول موضوع الدراسة،  ،من هنا

ية مع المحتوى الملائم وتقدير مدى توافق محتوى التدابير التشريع ،وتقييم ما انجم وما هو في طور الانجام
 ،(0-0مرجعيات ذات العلاقة )البند يستند الى ما اعتمدته عدد من ال ،والطبيعي للادوات التشريعية المماثلة

 (.7-0البند )والتي سندا لها سنحدد مرتكم ومعيار التقييم الخاص بهذه الدراسة 
 

 ة محل التقييمالمرجعيات وخلاصاتها بشان تحديد مواضيع التدابير التشريعي 0-0
 

  :5( 7007-7002)الاستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات  (0
 

المبادتء العامة  "(في بندها )أولاالعربية العامة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حددت وثيقة الاستراتيجية 
الأهداف وضع سياسات وتشريعات متجانسة  يتطلب لتحقيق هذه "انهفي نطاقها ررت فق "،للاسترتيجية واهدافها

سات والاستراتيجيات المطلوبة تفصيلا اماء كل هدف من اوانتقلت لتحدد هذه السي "،لخلق بيئة تمكينية ملائمة
  .رها الثلاثة عشر المومعة على هذه الاهدافأوواماء كل محور من مح ،اهدافها الاستراتيجية الثلاثة

 
قررت  "خلق سوق تنافسي لمجتمع المعلومات العربي :"وهو ،لوي الأنطاق الهدف الاستراتيج وفي

مراجعة الاطار التنظيمى لخدمات  :"منها ،الاستراتيجية الحاجة الى سياسات واستراتيجيات لتحقيق هذا الهدف
الاتصالات من خلال الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات من أجل خلق سوق يعمم الشفافية ويشجع على 

  وضع اطر تنظيمية للخدمات المرئية والسمعية وتكاملها مع خدمات تكنولوجيا المعلومات". "و ،تنافس"ال
 

قررت  ،(ول وحتى الرابعمن الأ) رأومح اربعة انفاذه يخدم الذت( ولالأ) الاستراتيجي الهدف هذا اطار وفي
 الاتصالات تكنولوجيا تخداماس فى والأمن الثقة بناء "والمعنون ،الرابع المحور ضمن الاستراتيجية
 والخصوصية البيانات وحماية والشبكات المعلومات أمن يشمل الذى الطمأنينة إطار تعميم "ان "،والمعلومات

وقررت لجهة تنفيذ هذا المحور وجوب  "المستخدمين بين الثقة وبناء المعلومات مجتمع لتنمية أساسي شرط
 شبكة على الرقمية النشر حقوق وادارة تأمين فى المساهمة :"كفلوضع السياسات والتدابير التشريعية التي ت

 المستوى على نأوو" التع ،الفكرية" الملكية حقوق على التعدى لمكافحة الملممة السياسات وصياغة الانترنت
 وتفعيل وضع"و "،والمعلومات الاتصالات تكنولوجيا استخدام وإساءة الالكترونى الفضاء جرائم لمكافحة الدولى

 لضمان والشبكات المعلومات أمن توفير "و "العربى المواطن خصوصية وحماية البيانات حماية تشريعات
  ".الشبكات إختراق تجرم وتشريعات قوانين إصدار  "" والمستخدم خصوصية

                                                 
 5 LB-http://isper.escwa.org.lb/isper/Default.aspx?tabid=36&language=ar  

http://isper.escwa.org.lb/isper/Default.aspx?tabid=36&language=ar-LB
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فان ما تضمنه هذا التحديد هو في حقيقته اقرار صريح ومباشر بثلاثة موضوعات من بين  ،وبالتالي
( الجرائم 7 .( الخصوصية وحماية البيانات الشخصية0 :وهي ،الفروع الرئيسة لقانون السايبر أوت الموضوعا

( الحق في 4يضاف اليها موضوع رابع هو  .( الملكية الفكرية في البيئة الرقمية3 .الالكترونية بانواعها
 ،لموضوعات الثلاثة المتقدمةالنفاذ الى المعلومات لانه مبرر ومصدر مباشرة الحقوق المتصلة با أوالوصول 

حيث جرى تنظيمهما معا في عدد  ،ل وهو الحق في الخصوصيةووباعتباره ايضا يرتبط مباشرة بالموضوع الأ
  .من التشريعات الوطنية المقارنة

 
تحقيق النفاذ الشامل وتحسين جودة الخدمات باستخدام تكنولوجيا "والمعنون ،وضمن الهدف الاستراتيجي الثاني

 "منها ،صالات والمعلومات" تضمنت الاستراتيجية وجوب وضع سياسات وتشريعات لضمان هذا الهدفالات
 مواطنى لجميع والمعلومات الاتصالات لتكنولوجيا الأمثل الاستخدام وإتاحة وصول تضمن التى السياسات

ت الحكومية فى المنطقة سياسات استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتطوير الخدما "و "،العربى العالم
وضع المعايير القياسية وتشجيع الاستثمار المشترك لتنمية الخدمات بين الدول العربية فى مجالات  "و "العربية
 الصحية والتعليمية وغيرها.   الخدمات

 (،من الخامس وحتى العاشر)ر أووالذت يخدم انفاذه ستة مح ،وفي اطار الهدف هذا الاستراتيجي )الثاني(
الوضع الحالى   "ان  "،تنمية الأعمال الالكترونية  "والمعنون ،منت الاستراتيجية ضمن المحور التاسعتض

للأعمال الإلكترونية فى العالم العربى مامال فى طور النمو ويرجع ذلك لعدد من العوامل مثل نقص الوعى 
ايجاد  "اقية ان تنفيذ هذا المحور يتطلببفوائدها ونقص القوانين التى تكفل الحماية على الإنترنت" وقررت الاتف

المناخ الملائم لنشر التجارة الإلكترونية من خلال سن السياسات والقوانين اللاممة وتعميم الآليات الاقليمية 
 "لميادة التبادل التجارت الإلكتروني بين الدول العربية، ورفع العوائق التى تقف أمام تدفق البضائع والخدمات

وضع السياسات والتشريعات  "و "م إرشادى عربى من أجل المعاملات التجارية الإلكترونيةاعداد نظا "و
اللاممة لحماية حقوق المستهلكين والمنتجين وتعميم الآليات الإقليمية لميادة التبادل التجارى الكترونياً فيما بين 

 ".الدول العربية
 

فروع قانون السايبر  أوموضوع الخامس من موضوعات فان ما تضمنه هذا التحديد هو في حقيقته ال ،وبالتالي
المعاملات الالكترونية بمسائلها وتطبيقاتها المختلفة  أو( الاعمال 5 :وهو ،الرئيسة بتفرعاته ومسائله المختلفة

مسائل الاختصاص والقانون  ،حقوق المستهلك الرقمي ،حكومة الكترونية ،بنوك الكترونية ،تجارة الكترونية)
 (.... الخ.المعايير والتقييسات ذات الصلة بالخدمات الالكترونية ،لتطبيقالواجب ا

تنمية صناعة تكنولوجيا الاتصالات  "والمعنون ،اما في نطاق الهدف الاستراتيجي الثالث للاستراتيجة
 تضمنت الاستراتيجية وجوب وضع السياسات والتشريعات الكفيلية بميادة "،والمعلومات في المنطقة العربية

وتشجيع وانماء الاستثمارات ومشروعات البحث العلمي والابتكار في ميادين تكنولوجيا المعلومات 
  .والاتصالات

من الحادت عشر الى الثالث )ر أووالذت يخدم انفاذه ثلاثة مح (،الثالث)وفي اطار هذا الهدف الاستراتيجي 
البحث العلمى والابتكار والتطوير فى   "والمعنون ،تضمنت الاستراتيجية ضمن المحور الحادت عشر (،عشر

مواكبة التطور العالمى فى تلاحم  "وجوب ،من ضمن ما تضمنته  "مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
 الاتصالات والاعلام من حيث الاطر التنظيمية والقضايا التكنولوجية ونماذج تطوير الأعمال". يقطاع
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تظهر الاشارة  ،ل اعلاهوه مضافا اليه جانب مما اشار اليه الهدف الأرأووبامعان النظر في هذا الهدف ومح
واضحة الى مسالة وضع السياسات والتشريعات ذات الصلة بتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 

تثمار والتشريعات والتدابير المتصلة بتشجيع الاس (،بما في ذلك مجاراة التلاقي بينهما وبين الخدمات الاعلامية)
وبالتالي تضيف الاستراتيجية الى مسائل وموضوعات وفروع  ،في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

سياسات وتدابير تشريعية قد لا تنتسب من حيث طبيعتها وقواعدها الموضوعية  (المباشرة)القانون السيبراني 
صياغة المساهمة الحكومية في انماء وتنظيم الى القانون السيبراني، لكنها ذات اهمية بالغة لدورها في رسم و

الاطار القانوني والتنظيمي  :هذه التشريعات تتعلق بموضوعين هما ،البيئة الرقمية وضمان فعالية هذه المساهمة
وتشجيع الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات  ،لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاعلام

  .والاتصالات والاعلام
 
دراسات والنماذج والادلة الارشادية التي انجمتها الاسكوا بشان تشريعات الفضاء السيبراني وبناء ال (7

  .الثقة بالخدمات الالكترونية
 

، 6 " 7002نماذج تشريعات الفضاء السيبراني للدول الاعضاء في الاسكوا  ""في دراسة الاسكوا المعنونة
(  0  :وهـي ،المتصلة بالفضاء السيبراني في ستة مواضيع اعتمدت الدراسة تحليل الاحتياجات التشريعية

( التوقيع الالكتروني والمعاملات 3 .( حرية التعبير وخصوصية المعلومات7 .حماية البيانات الشخصية
 ( الجرائم الالكترونية. 6 .( حقوق الملكية الفكرية5 .( التجارة الالكترونية وحماية المستهلك4 .الالكترونية

 
، وان كان 2 "7002بناء الثقة بالخدمات الالكترونية في منطقة الاسكوا  "الجمء القانوني من دليلاما في 

الحق في الوصول الى ( 0 :هي ،ر رئيسةأوالا انها ترتد الى خمسة مح ،العرض تضمن عشر موضوعات
( 4، (واجرائياموضوعيا )( الجرائم الالكترونية 3 ،( الخصوصية وحماية البيانات الشخصية7 ،المعلومات

( الاعمال الالكترونية )وفي نطاقه مسائل 5 ،الملكية الفكرية للمصنفات والحقوق المتصلة بتقنية المعلومات
المعاملات الالكترونية والتجارة الالكترونية والبنوك الالكترونية ة والحكومة الالكترونية ومسائل المعايير 

 ت وحماية المستهلك في البيئة الرقمية(. التقنية للخدمات الالكترونية وامن المعلوما

 
 مرتكم ومعيار التقييم المعتمد في الدراسة 0-7

 
مضافا اليها المرجعيات الفقهية  ،ر ومواطن التقييم التي تضمنتها المرجعيات المتقدمةأوفي اطار ادماج مح

ت المماثلة وخلاصة مسح الى جانب الاستراتيجيا ،راق العمل المتعلقة بالموضوعأووالمؤلفات والدراسات و
يظهر  (،المبينة اعلاه 7002المعروضة تفصيلا في دراسة الاسكوا للعام )الجهود التشريعية الدولية والاقليمية 

ر الخمسة التي أوان مواطن البحث بخصوص التشريعات السيبرانية تتمثل في حقيقتها بالموضوعات والمح
والخصوصية  ،النفاذ الى المعلومات أوالحق في الوصول   :وهي ،تمثل بحق الفروع الرئيسة للقانون السيبراني

 (الادبية والصناعية)والملكية الفكرية  (،موضوعيا واجرائيا)و الجرائم الالكترونية   ،وحماية البيانات الشخصية
وسائر  (ةالمدنية والتجارية والاداري)المعاملات الالكترونية  أوو الاعمال   .المتصلة بتكنولوجيا المعلومات

الحق في )ل وتطبيقاتها ومتطلباتها. مع عدم وجود ما يمنع قانونا من احداث الدمج بين الموضوعين الأ
لانتمائهما الى اطار حقوق الانسان المتصلة  (الخصوصية)والثاني  (النفاذ الى المعلومات أوالوصول 

  .بتكنولوجيا المعلومات
التدابيبر التشريعية والتنظيمية الخاصة بقطاعات  ،نون السيبرانييضاف الى هذه الفروع الرئيسة الخمسة للقا
باعتبارها تمثل تدابير تاطير الدور  ،والاستثمار في هذه القطاعات ،الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاعلام

 مجتمع المعرفة وحماية مصالح ذوت العلاقة أوالحكومي والمساهمة الحكومية في بناء مجتمع المعلومات 
مت نطاق أوهذا مع الاشارة الى ان العديد من التشريعات الوطنية الخاصة بهذا التنظيم تج ،بالبيئة الرقمية

                                                 
 6.  7(  اعلاه، ص 0انظر: دراسة الاسكوا السابق الاشارة اليها في الهامش )  

  2( اعلاه.  3هامش )انظر الدراسة المشار اليها في ال     
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اكثر من الفروع الخمسة الرئيسة المبينة اعلاه  أوالتنظيم لتتضمن قواعد موضوعية تنتسب بذاتها الى فرع 
الات من قواعد تجريم للافعال التي تتضمن ومثال ذلك ما تضمنته قوانين الاتص ،المكونة للقانون السيبراني

تشويه محتوى البيانات المتبادلة بين نظم الاتصالات وهي جمء من صور السلوك الاجرامي في  أوالاعتراض 
  .ميدان الجرائم الالكترونية

 
ين الفروع المعتمدة لاغراض تقييم واقع التشريعات السيبرانية  لتشمل فرع أور أووبذلك تتسع دائرة المح

لا ينتسبان من حيث الاصل الى القواعد  الموضوعية والاجرائية للقانون السيبراني ولكنهما اساس  ،اضافيين
الاطر التنظيمية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاعلام والعلاقة  :وهما ،لخدمته وفعاليته وانفاذه

  .ت والمعلوماتو الاستثمار في ميدان تكنلوجيا الاتصالا .فيما  بينهما
 

من حيث الموضوع محل التدابير التشريعية الخاصة  ،وعليه تكون قائمة مرتكمات التقييم والتحليل الشمولية
 ، هي:فروع أوموضوعات  أور أوشاملة لسبعة مح ،بالفضاء السيبراني

 
 .النفاذ الى المعلومات أوالحق في الوصول  (0
 .الخصوصية وحماية البيانات الشخصية (7
 (.موضوعيا واجرائيا)الالكترونية  الجرائم (3
  .المتصلة بتكنولوجيا المعلومات (الادبية والصناعية)الملكية الفكرية  (4
 وسائر تطبيقاتها ومتطلباتها.  (المدنية والتجارية والادارية)المعاملات الالكترونية  أوالاعمال  (5
 .العلاقة فيما  بينهماالاطر التنظيمية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاعلام و (6
 .الاستثمار في ميدان تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (2

 
هي في حقيتها الفروع  ،وما يندرج في نطاقها من مسائل فرعية 5-0فان الموضوعات من  ،وكما اسلفنا

لتشريعية فهي المتعلقة بالتدابير ا ،2-6اما الموضوعات  .القانونية ذات الصلة المباشرة بالقانون السيبراني
الخاصة بالدور الحكومي ومساهمته ودور الاطر التنظيمية في بناء مجتمع المعرفة وانماء الخدمات 

  (0انظر الشكل رقم )قائمة الموضوعات وتبويبها   0ويوضح الشكل رقم  ،الالكترونية
 

 ر التقييم أوقائمة موضوعات القانون السيبراني ومح :0الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
لنبحث في نطاق كل منها ما  ،ر السبعة المتقدمة كمرتكم ومعيار للتقييمأوالمح ،نعتمد في دراستنا هذه ،وعليه

جه القصور ونطاق أوونبحث  ،انجم للان في الدول موضوع الدراسة وما يخطط لانجامه في نطاقها
 ر. أوالاحتياجات اللاممة في كل محور من هذه المح

 
 المتصلة بتشريعات الفضاء السيبرانيالاخيرة  جديدة والتطوراتالتدابير ال  :ثانيا

 

 (تشريعات )انماء وتشجيع

الاستثمار في   الاتصالات 

 وتكنولوجيا المعلومات 

 التنظيمية للاتصالات  الاطر

وتكنولوجيا المعلومات 

 والاعلام 

 صول الى المعلومات   الحق في الو

 الخصوصية وحماية البيانات الشخصية   

 واجرائيا  الجرائم الالكترونية موضوعيا

 الملكية الفكرية في البيئة الرقمية   

 الاعمال الالكترونية وسائر تطبيقاتها 

تشريعات 

الفضاء 

 السيبراني

التنظيم 

القطاعي 

والمساهمة 

 الحكومية    

القواعد 

القانونية 

الموضوعية 

 والاجرائية     
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ودراسة  بناء الثقة بالخدمات الالكترونية للعام  ،7002ان دراسة الاسكوا الخاصة بتشريعات الفضاء السيبراني 
حتى تواريخ  (اعلاه 5-0)تضمنتا استعراضا عاما للتشريعات القائمة في الفروع الخمسة الرئيسة  ،7002

غير انهما لم يتعرضا للسياسات  (،7002ومطلع العام  7002تقريبا حتى نهاية العام )داد تلك الدراسات اع
والتدابير التشريعية التنظيمية في ميادين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاعلام وتدابير تشجيع الاستثمار 

ذات الصلة  ،التنظيمية والتشريعية ،ير الجديدةوتاليا استعراض للتداب (.اعلاه 2-6الفرعين )في هذه القطاعات 
 . 7000ومطلع العام  7002والتي تحققت في غالبيتها خلال العام  ،ر السبعةأوبالمح

 
  :تحققت التطورات التالية ،منذ تاريخ انجام الدراسات المتقدمة

 
 في الاردن:

 
لس ومراء المملكة على مائدة مج2( 7002جرى طرح مشروع قانون جرائم انظمة المعلومات ) (1

وفي ذات السياق صدر  .ويستهدف بصورة رئيسة النشر الصحفي على الانترنت  ،الاردنية الهاشمية
الذت يضع المواقع الاخبارية  2لوالقرار القضائي الأ (محكمة التمييم الاردنية)عن القضاء العالي 

وهو  ،ات والنشر النافذ عليهاالالكترونية في نطاق المطبوعات الصحفية لجهة تطبيق قانون المطبوع
المرجع القضائي النهائي لجنح النشر( باخراج المواقع )قرار عارض اتجاه محكمة الاستئناف 

الالكترونية الاخبارية من نطاق تطبيق قانون المطبوعات والنشر وقانون المعاملات الالكترونية 
 (،الشأن لدى محكمة الاستئناف مع الاشارة ان ثمة قرارات متعارضة في هذا) 7000المؤقت لسنة 

وكلاهما تطوران أثارا جدلا واسعا وطرحا بصورة جدية ما اذا كانت الاردن تتجه للامام في ميدان 
 .تطوير التشريع السيبراني ام انها تخطو للخلف

  
الى جانب ما يجرت تحضيره من  –، يشير 00شهد برنامج الحكومة الالكترونية تطورا ملحوظا  (2

الى نضوج في نشاط وعمل ومارة الاتصالات  –عية وانظمة تنفيذية للتشريعات القائمة مسودات تشري
لكن هذا النضوج لا يقابله اطلاقا تنسيق بين الومارة هذه والاطر الاخرى  ،وتكنولوجيا المعلومات

ن وهو ما يفسر غياب ومارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ع ،المتصدية لفروع القانون السيبراني
 .مشروع قانون الجرائم الالكترونية

 
تضمنت الاستراتيجية الوطنية للحكومة الالكترونية تاكيد على وجوب مراجعة التشريعات القائمة  (3

وبشكل خاص قانون المعاملات الالكترونية والتعليمات الموضوعة من قبل ومارة المالية والبنك 
الى جانب التاكيد على وضع  ،ني للاموالالمركمت بشان الدفع الالكتروني والتحويل الالكترو

وامن المعلومات والخصوصية ومراجعة الاطار  ،التشريعات الخاصة بسلطة التوثيق الالكتروني
القانوني المنظم لمركم تكنولوجيا المعلومات الوطني لجهة تفعيل دوره في برنامج الحكومة 

ومسودات تتعلق بتعديل  (تشريعية)بير وفي هذا السياق تعمل الومارة على حممة تدا ،الالكترونية
وتعديل قانون توظيف موارد تكنولوجيا  ،7000لسنة  25قانون المعاملات الالكترونية المؤقت ؤقم 

، وتعديل نظام وتعليمات الدفع 7003لسنة  20المعلومات في المؤسسات الحكومية المؤقت رقم 

                                                 
انظيير مسييودة هييذا القييانون كمييا نشييرت علييى المواقييع صالالكترونييية الخاصيية بالصييحافة أو المنتييديات الاردنييية ومنهييا علييى سييبيل 2   

 المثال:  

http://www.jo1jo.com/vb/forumdisplay.php?f=115  

، ويتعلق بنظر )النقض( بطليب خطيي مين وميير 00/0/7000صادر عن هيئة خماسية بتاريخ  0272/7002تمييم جماء رقم 2  
 74/00بداييية جييماء عمييان والمفصييولة بتيياريخ  6/7002الصييادرين فييي الييدعويين رقييم  ( العييدل للطعيين فييي الحكمييين )القطعيييين

والقراران يتعلقان بموقع عمون الالكتروني   2/3/7002ولة بتاريخ عمان والمفص  استئناف جماء  4427/7002، ورقم 7002/
  .وموقع رم الالكتروني

:   http://www.jordan.gov.jo     00الموقع الرسمي للحكومة الالكترونية الاردنية 

http://www.jo1jo.com/vb/forumdisplay.php?f=115
http://www.jo1jo.com/vb/forumdisplay.php?f=115
http://www.jordan.gov.jo/
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 7000يه قانون المعاملات الالكترونية لعام ووضع نظام التوثيق الذت نص عل ،7002الالكتروني لعام 
وهو غير المقدم الى مجلس الومراء( وقانون )ومسودة قانون الجرائم الالكترونية  ،وللان لم يتم وضعه

  .حماية المستهلك
 

وقد تمت الموافقة على هذه  ،(7007- 7002)جرى وضع الاستراتيجية التجارة الالكترونية  (4
والجديد بشانها انها تتضمن انشاء  ،2/2/7002  قبل رئاسة الومراء بتاريخ الاستراتيجية وإقرارها من

وهو مرتبط مباشرة بمجلس الومراء  (الكيان التوجيهي الوطني  للتجارة الالكترونية)ما اسمته 
ويضم ومير الصناعة والتجارة وومير  ،ومسؤول امامه عن مدى تحقق اهداف الاستراتيجية

معلومات وومير المالية ومحافظ البنك المركمت ورئيس غرفة تجارة الاردن الاتصالات وتكنولوجيا ال
 .ورئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس مجلس ادارة جمعية شركات تكنولوجيا المعلومات )انتاج(

وتضمنت ايضا انشاء المجلس الوطني للتجارة الالكترونية كجهة تطبيق للاستراتيجية بقيادة ومارة 
يضم في عضويته المقترحة ممثلين عن ومارات الاتصالات وتكنولوجيا الصناعة والتجارة و

الى جانب ممثلي البنك المركمت وغرفة  ،والعدل ،والتعليم العالي والبحث العلمي ،والمالية ،المعلومات
  .انتاج()وجميعية شركات تكنولوجيا المعلومات  ،تجارة الاردن وغرفة صناعة الاردن

 
ومارة  –المكتبة الوطنية )ذ الملكية الفكرية من قبل مكتب حماية حق المؤلف تحقق مميد من جهود انفا (5

وهذا اضافة الى )سبق(  ،عبر مواصلة وتكثيف حملات التفتيش واحالة المخالفين للقضاء (الثقافة
 الصناعية، بما فيها  أواكتمال عقد التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية في الاردن سواء الملكية الادبية 

الخاصتين بحق المؤلف وحقوق الاداء المرتبطة  0226ادماج قدر من احكام اتفاقيتي الوايبو للعام 
ومع ذلك لا يمال ثمة قصور بشان الاجندة الرقمية والمصنفات ذات الصلة بتكنولوجيا  ،بالبيئة الرقمية

  .المعلومات
 

بين خدمات الاتصالات  (التنظيمربما اعادة  )أوالتنسيق  أواثير على نطاق متسع مسالة التقارب  (6
 أووبين خدمات الاعلام  (وتكنولوجيا المعلومات )محل التنظيم من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

)الذت تتولاه بالتنظيم هيئة الاعلام المرئي ت المحتوى المتصل بشؤون الاعلام الخدمات ذا
 7002السياسة العامة للحكومة )وثيقة ومع ذلك تاخر بحق انجام ذلك بالرغم من تاكيد  (،والمسموع

والتي تمثل استراتيجية تكنولوجيا الاتصالات  (في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد
التي جرى الموافقة عليها من قبل مجلس الومراء  ،7000-7002والمعلومات الاردنية للسنوات 

لواقع لا تمال خدمات الاعلام بعيدة عن وفي ا ،72/5/7002تاريخ  4325الاردني بقراره رقم 
الادماج في الخدمات الاتصالية وهو ما يؤثر سلبا في حماية مصالح المستهلك الذت يتلقى خدمات ذات 
قيمة مضافة من قبل شركات الاتصالات ذات محتوى اعلامي في وقت تتمسك هيئة تنظيم الاتصالات 

على مستوى ومعايير هذه الخدمة لتعلقها بالخدمات بانتفاء مسؤوليات الرقابة والاشراف من قبلها 
  .مات على حقوق المستهلك بشانهاأوبالرغم من بروم كثير من التج ،الاعلامية

 
  :في سوريا
 
ونفذ بانقضاء ستة اشهر  ،7002لسنة  4تم سن واقرار قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة رقم  (0

ل تدبير أووهو  .75/7/7002رئيس الجمهورية بتاريخ  وكان قد صدر رسميا عن ،نشرهتاريخ من 
واعلن عنه ضمن خطة التدابير والاحتياجات  ،تشريعي ذت صلة بتشريعات الفضاء السيبراني

الهيئة الوطنية لخدمات  "وبموجب هذا القانون انشأت ،التشريعية اللاممة لبرنامج الحكومة الالكترونية
تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي  ،عة خاصةهيئة عامة ناظمة ذات طبيك ،"الشبكة

  .والإدارت، وترتبط بومير الاتصالات والتقانة
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تقديم الخدمات التي ستؤدت إلى تنظيم وتنسيق مناط بها وفق القانون   "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة " (7
ة تمكينية لتقديم الخدمات ر بيئيتوفو (خاصة الانترنت)وتسهيل العمل على الشبكة المعلوماتية 

 ،الالكترونية للمستفيدين وأهمها خدمات الشبكة وإدارة اسم النطاق العلوت السورت على الانترنت
وتقدم مجموعة أخرى من  ،إعطاء التراخيص اللاممة للعمل في مجال خدمات التوقيع الالكترونيو

 ان واستضافة التطبيقات والمعلومات.الخدمات التمكينية في قطاع المعلومات مثل قضايا الأمن والأم
تحضير الأنظمة الإدارية والتقانة السورية بومارة الاتصالات عن بدء  7002ل أواعلن في تشرين وقد 

ها، وانجم  تشكيل لإطلاق عمل تمهيدا وإعداد كافة الدراسات المطلوبة ،والمالية اللاممة لعمل الهيئة
ت إدارة لجنة عليا بإشراف الومير، مهمتها إدارة فرق العمل فرق عمل إدارية وتنظيمية وفنية تعمل تح

فرق العمل الفنية لوياتها، كما جرى تكليف أو وتوجيهها وتحديداطلاق عمال الهيئة الخاصة بعملية 
بالعمل على إطلاق مشروع تجريبي للتوقيع الإلكتروني ما بين ومارة الاتصالات والأمانة العامة 

حيث يتم خلاله منح شهادات التصديق الالكتروني لعدد من العاملين، وتطبيق لرئاسة مجلس الومراء، ب
ذلك على بعض المعاملات بهدف تقويم التجربة لاحقاً وبيان إمكانية تعميمها على بعض الخدمات 

إلى الهيئة بما  المؤسسة العامة للاتصالاتخطة عمل لنقل إدارة النطاق من الى جانب وضع  ،الحكومية
ين على أوع الضوابط والنواظم لعمل المواقع على الإنترنت، وقواعد تخصيص العنفي ذلك وض

الانترنت تحت النطاق الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة القواعد التي قامت المؤسسة العامة 
لتطوير للاتصالات بوضعها.كما كلف الفريق الفني بوضع دراسة تفصيلية تتضمن مقترحات واضحة 

الى حين تكامل الموجود حالياً في ومارة الاتصالات، ليقوم هذا المركم  مات المعلوماتيةمركم الخد
بتقديم خدمات الاستضافة للمواقع على الانترنت  ،الهيكلية التنظيمية للهيئة وتعيين الخبرات اللاممة

 .والتطبيقات والبيانات للجهات العامة الراغبة

 
إستراتيجية الحكومة  "أنها أنهت إعداد وثيقة00ت والتقانة اعلنت ومارة الاتصالا ،7002وفي ايلول  (3

، كما اعلن ومير الاتصالات 07 الحكومة الإلكترونية لمبادرةفي إطار المرحلة التحضيرية " الإلكترونية
قرب اصدار حممة التشريعات الخاصة بالفضاء السيبراني وتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا 

شهدت سوريا انشطة تعريفية وتقييمية واسعة بخصوص برنامج الحكومة ق وفي هذا السيا ،المعلومات
. ويذكر ان استراتيجية 03استراتيجية الحكومة الالكترونية الالكترونية وامن المعلومات في اطار 

 :ويذكر في هذا المقام ان الاطار الممني لمبادرة الحكومة الالكترونية يشمل .الحكومة الالكترونية 
ن مع برنامج الامم المتحدة الانمائي خلال عامي أوحضيرية والتي اطلقت وشرع بها بالتعالمرحلة الت

وتشمل تهيئة ونشر  7000-7002خلال عامي  :لىوالأ،والمراحل التنفيذية الثلاث ،7002-7002
المعلومات المتعلقة بالخدمات الالكترونية واستكمال النية التشريعية والتقنية واستكمال سجلات 

ومات واستكمال الومارات لمشاريعها الحالية المتعلقة بالحكومة الالكترونية ونشرها على بوابة المعل
وهي المفترض ان تشهد استكمال  ،الحكومة الالكترونية واجراءات بناء الثقة بالخدمات الالكترونية

يع قاعدة وتشمل توس 7003 -7000والمرحلة الثانية خلال الاعوام  .وضع وسن التشريعات المطلوبة
والمفترض ان  7070 – 7004والمرحلة الثالثة والاخيرة خلال الاعوام  ،خدمات الحكومة الالكترونية

  .يحقق فيها التحول العميق والشمولي في تقديم الخدمات الالكترونية
 

التي وضعت في إطار ) 7000لعام  04مشروع الخطة الاستثمارية لومارة الاتصالات والتقانة اكد  (4
في الومارة جية تقانات الاتصالات والمعلومات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقتها إستراتي

توفير بيئة تشريعية تمكينية تسمح بوضع النواظم والضوابط لاستخدام على وجوب  (7004بداية عام 

                                                 
 00 news.com/index.php-p://www.syriahtt  

yhttp://www.moct.gov.s        :07 الخطة الإستراتيجية التوجيهية للمبادرة الوطنية للحكومة الالكترونية، انظر  

 03   7002ل تشرين أو 03 –من هذه الانشطة المؤتمر الوطني الثالث للحكومة الإلكترونية،  دمشق 

 04 http://www.moct.gov.sy  

http://www.syria-news.com/index.php
http://www.moct.gov.s/
http://www.moct.gov.sy/
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لالكتروني كقانون التواصل الالكتروني مع الجمهور متضمنا الإعلام ا ،تقانة المعلومات والاتصالات
وقانون حماية السرية والخصوصية ومكافحة الجريمة الحاسوبية و قانون التعاملات والتجارة 
الإلكترونية و تعديل قانون حماية حقوق المؤلف وتضمينه حماية المصنفات الإلكترونية وقانون 

الى معلومات المناطق التكنولوجية ووضع قواعد تنظيم مهنة المعلوماتية إضافة إلى بناء مجتمع ال
وإعداد كافة  ،المشار اليها اعلاهطلاق أعمال الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة جانب التدابير التنظيمية لإ

الدراسات اللاممة للإقلاع بمشاريع مركم المعطيات والخدمات المعلوماتية ومركم الاستجابة لطوارئ 
لانترنت ريثما يتم رفد الهيئة المحدثة الشبكة والحواسيب وإدارة النطاق العلوت السورت على شبكة ا

من خلال استصدار  ة قطاع الاتصالاتإعادة هيكلوكذلك العمل على  .بالكوادر المتخصصة اللاممة
قانون الاتصالات وإحداث الهيئة الناظمة للقطاع وتنظيم بنية السوق عبر تحويل المؤسسة العامة 

تحت قانوني التجارة والشركات ووضع إطار عام للاتصالات إلى شركة تجارية محكومة للدولة تعمل 
 .وتطوير خدمات الاتصالات إضافة إلى بناء القدرات و دعم الاستثمار ،لمنح التراخيص

 
وتقانة الاتصالات تستكمل الومارة ضمن عملها لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية في مجال  (5

تتمثل أهدافه بانتشار مجتمع المعلومات في المعلومات تنفيذ مشروع إحداث المناطق التقانية الذت 
إعلان  ،حاضنات تكنولوجية،حكومة الكترونية :سورية وإيجاد منصة تقانية للمعلومات والاتصالات

  .مراكم أعمال ،متعدد الوسائط
 

 :في لبنان
 

ئل تاكيدات على جملة مسا 7002تضمن البيان الومارت للحكومة اللبنانية الاخيرة المشكلة في ايلول  (0
ذات صلة  بالتدابير التنظيمية والتشريعية للخدمات الالكترونية وبشكل خاص الحكومة الالكترونية 

  .وانشطة المكننة الى جانب التدابير ذات الصة بتطوير الخدمات الاتصالية
 

لا يمال مصرف لبنان المركمت يتبع اسلوب ومنهج وضع التعليمات والقرارات التي تتيح متابعة   (7
ويؤكد مصرف لبنان المركمت عبر هذه  ،العمل المصرفي الالكتروني والرقابة عليهتطورات 

المنهجية تفهمه المتقدم للحاجات التشريعية والتنظيمية للبيئة الالكترونية وان كان ذلك لا يفي بمتطلبات 
الادوات التدخل التشريعي في ميدان الفضاء السيبراني باعتبار ان هذا الجهد مقيد من حيث المحتوى و

  .التشريعية ومحصور بمسائل الرقابة والتنظيم على العمل المصرفي
 

اقرار ات من التشريعات المتعلقة بالفضاء السيبراني والتي تتوافر جملة  أولم يتحقق للان وضع  (3
 .مشاريع من بينها معدة منذ سنوات بانتظار بحثها واقرارها

 
  :في فلسطين

 
قرار بقانون بشان الهيئة الفلسطينية لتنظيم  4/6/7002بتاريخ  صدر عن رئيس السلطة الفلسطينية (0

 أووالقانون الصادر بهذه الكيفية يقابل ما يعرف بالقوانين المؤقتة  ،7002قطاع الاتصالات لسنة 
ويتعين ان يعرض على المجلس التشريعي في  ،تشريعات الضرورة في النظم القانونية العربية الاخرى

وهذا القانون تاخر  .لجهة الغاء العمل به أواما لجهة اقراره واصداره كقانون عادت ل دور انعقاد له أو
صدوره لسنوات باعتباره القانون المطلوب لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 
ومنح الرخص الخاصة بمشغليه ووضع معايير الخدمات وغيرها من المسائل المناطة بهيئات تنظيم 

  .القطاعاتهذه 
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بل فيما يعد اتصالا بهذا  ،ليس ثمة جديد على الواقع التشريعي والتنظيمي المتصل بالفضاء السيبراني (7
الواقع  تعمق الانقسام العمودت والافقي في الومارات والاجهمة المناط بها تولي شؤون الاستراتيجية 

تولي شؤون قطاع تكنولوجيا  وتومع 7004الوطينة للاتصالات والمعلومات الموضوعة منذ العام 
كل يدير  ،اذ ثمة وميرين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،المعلومات بين سلطتي رام الله وغمة

الجهام المركمت للمعلومات )وثمة حاسوبين حكوميين  ،ومارته واجهمتها بانفصال عن الاخر
فان النشاط التشريعي متوقف تماما  وبذات الوقت (،والخدمات الحكومية في السلطة الوطنية الفلسطينية

وفي مقدمتها قانون  ،بالرغم من حممة المشاريع العديدة ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني الذت يتضمن  ،ومشروع قانون المعاملات الالكترونية ،الاتصالات

 .وغيرها ،فصلا خاصا بجرائم الكمبيوتر
 
يعد متصلا بمجهودات تعميق واشاعة الوعي بالبناء القانوني العام فيما ثمة انجام يسهم في التصدت للنقص ، غم الصعوباتر

يبرم الجهد المتميم لديوان الفتوى والتشريع التابع لومارة العدل الفلسطينية بشان تبويب  ،وبيان الاحتياجات التشريعية الضرورية
مؤسسة حكومية ضمن الدليل  أوجهام  أوهيئة  أووتحديد قائمة التشريعات ذات العلاقة بكل ومارة  ،فذةالتشريعات الفلسطينية النا

المنجم الخاص بهذه التشريعات وتوفيرها وفق آخر تعديلاتها على موقع الانترنت الخاص بالديوان على العنوان 
http://www.dft.gov.ps   

 
والفائدة الكبرى المتحققة منه في حالة فلسطين  ،واحدا من الانجامات العربية المميمة في حقل المعلوماتية القانونيةويعد هذا الجهد 

والمتعددة متابينة النافذة التشريعات اليمكن لات مهتم ان يكتشف تعقيدات النظام القانوني الفلسطيني الذت تنتمي اليه  انه تحديدا
وبعضها تشريعات مصرية خاصة بغمة جراء الادارة  ،واخرى لحقبة الانتداب البريطاني ،بعضها يرتد للحقبة العثمانيةف ،قديمةالو

في ذات  لهاالادارة الاردنية نافذة في الضفة الغربية جراء واخرى تشريعات اردنية  ،0262ولغاية  0242المصرية لها من العام 
واخيرا تشريعات السلطة الفلسطينية انطلاقا من عام  ،0262منذ العام كرت الاسرائيلي تشريعات الحكم العسهناك ثم  ،الفترة
هذا التعقيد  والتشعب وعدم وحدة التشريع في دولة واحدة ربما يمثل سببا اضافيا لوجوب الاسراع استكمال التشريعات  .0224

لتحل محل ون المدني وقانون التجارة وقانون العقوبات( وفي مقدمتها القان)الفلسطينية التي شرع بها وفي وضع تشريعات جديدة 
المتصلة بتنظيم قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشريعات المن ضمن ذلك وطبعا  ،والقديمةهذه التشريعات المتعددة 

ونشاط الجهة موقع الكتروني لوالمعقد يظهر الاثر الناجح والهام لهذا ا هذا الواقع الصعب .الفضاء السيبرانيوالاعلام وتشريعات 
ديوان الفتوى والتشريع سهل كشف هذه الصورة ويتيح بيان الاحتياجات المطلوبة لتغيير هذا متميم كموقع موقع ف ،القائمة عليه

   .جه النقص والقصورأووينجم احاطة شمولية بالواقع 

 
  :في العراق
 
ومشروع قانون ومارة الاتصالات  ،يةمشروع قانون الاتصالات والمعلومات 05اقر مجلس الومراء  (0

وهو  ،وبنفس الوقت بحث في مشروع قانون هيئة الاتصالات والاعلام ،وتكنولوجيا المعلومات
ل مدونة تشريعية عربية تحقق فكرة التواصل والدمج بين الخدمات الاعلامية وخدمات أوبالمناسبة 

 .يع الى مجلس النوابوجرى احالة هذه المشار .الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  

ومشروع  ،لى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتيةومن القراءة الأ 06فرغ مجلس النواب العراقي  (7
هيئة وفرغ من القراءة الثانية لمشروع قانون  ،قانون ومارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وتجدر الاشارة  .في هذا الشان وحتى تاريخ اعداد هذه الدراسة لم يصدر شيء ،الاتصالات والاعلام
الى ان لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب العراقي اقترحت بدل البحث في هذه القوانين الثلاثة ان 

يحتوت على ثلاثة أبواب وهي )قانون الاتصالات بشكل عام، قانون يصار الى اعداد قانون واحد 
 .02قانون هيئة الاتصالات والإعلام( ،ومارة الاتصالات

                                                 
 http://www.cabinet.iq 05  

http://www.parliament.iq  06 

  02المتقدم.   06انظر هامش       

http://www.dft.gov.ps/
http://www.dft.gov.ps/
http://www.cabinet.iq/
http://www.parliament.iq/
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جرى نشره على موقع  ،7002اصدرت ومارة الاتصالات دليل العراق للخدمات الرقمية للعام  (3

 ،، وهو ضمن اطار مسح الواقع التقني المتصل بالحكومة الالكترونية02الانترنت الخاص بالومارة 
 ،وشهدت بغداد حممة انشطة ولقاءات ذات صلة بالحكومة الالكترونية تومعت بين جهات مختلفة

الذت نظمته ومارة العلوم وتكنولوجيا  7002ل وها مؤتمر الحكومة الالكترونية في كانون الأآخر
ن مع الامم المتحدة وخلص الى ضرورة الاسراع في وضع التشريعات القانونية التي أوالمعلومات بالتع

 .02تمثل البنية الرئيسة والمتطلب الضرورت لانفاذ مشروع الحكومة الالكترونية 
 

ع الحكومة الالكترونية يحظى فعليا باهتمام وتخطيط ومارتين عراقيتين والمؤسسات التابعة ان مشرو (4
 70لى ومارة الاتصالات اضافة الى الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلوماتوالأ ،لكل منهما

  .77ياوالثانية ومارة العلوم والتكنولوج .لها تينالتابع 70الشركة العامة للاتصالات والبريد و
 
 
 
 
 

                                                 
 02 http://www.iraqimoc.net/index.html http://www.moc.gov.iq&    

  02  على العنوان:  77/07/7002تاكيد على ضرورة توفير التشريعات المنظمة للحكومة الالكترونية" اذاعة سوا، تاريخ  " 

 http://www.radiosawa.com/arabic_news            

http://www.scis.gov.iq 70   

http://www.itpc.gov.iq 70 

 77 http://www.most.gov.iq  

http://www.iraqimoc.net/index.html
http://www.moc.gov.iq/
http://www.radiosawa.com/arabic_news
http://www.scis.gov.iq/
http://www.itpc.gov.iq/
http://www.most.gov.iq/
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 المسح الشمولي للقائم والغائب من تشريعات الفضاء السيبرانيثالثا: 

 0202في الدول موضوع الدراسة حتى  مطلع العام 
 

لاغراض التقييم الموضوعي لواقع تشريعات الفضاء السيبراني والتدابيبر التنظيمية ذات الصلة في الدول 
ة مع نتائج الدراسات والادلة والانشطة والفعاليات السابقة التي ولاغراض تكامل هذه الدراس ،موضوع الدراسة

فيما ياتي مسح شامل للواقع التشريعي والتنظيمي المتصل بالفضاء  ،7002 – 7002انجمتها الاسكوا للاعوام 
 .7000ومطلع العام  7002السيبراني في كل من الاردن وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق كما في نهاية العام 

  .ل خصص كل منها لدولة من هذه الدولأوونعرض لنتائج هذا المسح ضمن جد
 

  الأردن
 

  .( نتائج مسح التدابير التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالفضاء السيبراني في الاردن0يبين الجدول رقم )
 

 .الاردنمسح التدابير التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالفضاء السيبراني في  -(0الجدول رقم )
 

 الغائب من التدابير  القائم الحقل

 الحق الوصول الى المعلومات

 
قييييانون ضييييمان حييييق الحصييييول علييييى  (0

 .7002لسنة  42المعلومات رقم 
من قانون المطبوعات  2و  6المادتان   (7

بشان حيق  0222لسنة  2والنشر رقم  
  .الاطلاع وحرية المعلومات الصحفية

 
رغييم وجييود القييانون المشييار اليييه 

ر الا انيه أوفي العميود المجي 0 في
يغيييب لييلان وجييود قييانون شييمولي 
يييييينظم حيييييق الافيييييراد والهيئيييييات 
بالحصيييييول عليييييى سيييييائر انيييييواع 

وانشييياء  ،المعلوميييات والسيييجلات
 ،هيئييية مسيييتقلة تكفيييل هيييذا الحيييق

وتييييوفير سييييائر وسييييائل الحماييييية 
  .القضائية من المساس به

 

 الغائب من التدابير  القائم الحقل

اية البيانات الخصوصية وحم
 الشخصية

قانون معلومات الائتمان المؤقت رقم  (0
والخاص فقط  7003لسنة  27

   .بالمعلومات المتصلة بالائتمان المالي

من قانون  02-05و  07و  00المواد   (7
لسنة  2الاحصاءات العامة المؤقت رقم 

الخاصة بسرية البيانات  ،7003
 الاحصائية ومنع افشائها 

الاحوال المدنية  من قانون 2المادة   (3
الخاصة بسرية  ،7000لسنة  2رقم 

لا ئتضمن ) .بيانات الاحوال المدنية
القانون عقوبات بشان الافشاء من قبل 

 (.الموظفين
 

لا يوجد للان تشريع شمولي 
لحماية الخصوصية والبيانات 
الشخصية من مخاطر المعالجة 

الالكترونية رغم ان جميع 
 الاستراتيجيات ذات الصلة نصت
على وجوب وضعه منذ العام 

وسبق ذلك من منتصف  .7000
  .التسعينات دعوات بذات الاتجاه

 
وتبعا له لا يوجد مفوض حماية 
الخصوصية ولا اطار تنظيمي 
للمعايير والرقابة والاشراف 

  .المتصل بذلك

 الغائب من التدابير  القائم الحقل
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 الجرائم الالكترونية
 (موضوعيا واجرائيا)

من قانون المعاملات الالكترونية  32المادة  (0
  .7000لسنة  32المؤقت رقم 

من قانون  32و  36و  35المواد   (7
لسنة  32المعاملات الالكترونية المؤقت رقم 

بشان بعض جرائم التصديق  7000
 الالكتروني 

 06من قانون العقوبات رقم  025المادة   (3
كما عدلت بقانون العقوبات  0260لسنة 

. الخاصة 7002لسنة  06المعدل رقم 
باطالة اللسان على جلالة الملك ومن في 

   .حكمه بالوسائل الالكترونية
من قانون الاتصالات رقم  24 – 20المواد   (4

المعدلة بموجب قانون ) 0225لسنة  03
التي  (7007لسنة  2الاتصالات المعدل رقم 

تتضمن بعض صور الاعتداء على بيانات 
  .ورسائل ونظم الاتصالات

من قانون حماية حق المؤلف رقم  50لمادة ا (5
المعدل بموجب عدد من ) 0227لسنة  77

القوانين المعدلة وتحديدا القانون المعدل رقم 
الذت  7005لسنة  2ورقم  0222لسنة  72

ادخل مصنفات وحقوق متصلة بالبيئة 
الرقمية( الخاصة بالمسؤولية الجمائية عن 

ة رأوانتهاك حقوق المؤلف والحقوق المج
ومنها الحقوق المتصلة بالمصنفات الرقمية 

   .محل الحماية
من قانون براءات الاختراع رقم  37المادة  (6

وهي تتعلق  .وتعديلاته 0222لسنة  37
عموما بالاعتداء على حقوق المخترع 

  .واستغلال اختراعه
من قانون معلومات الائتمان  35-37المواد  (2

وتتعلق  .7003لسنة  27المؤقت رقم 
سؤولية الجمائية عن مخالفة ضوابط عدم بالم

  .الافشاء وجمع واستخدام معلومات الائتمان
لسنة  2قانون المطبوعات والنشر رقم   (2

 72و  2و  5و  7المواد )وتعديلاته  0222
في ضوء  (42و  46و  45و  32و  32و

قرار محكمة التمييم اخضاع النشر 
الالكتروني لنطاق قانون المطبوعات والنشر 

  (.مطبوعة)فه بوص
لسنة  46قانون مكافحة غسل الاموال رقم   (2

والتعليمات الصادرة بمقتضاه  7002
  :وتحديدا

تعليمات مكافحة غسل الاموال في  -

لا يوجد قانون شمولي يجرم  (0
 .كافة صور جرائم الكمبيوتر

 أولا يوجد اية تشريعات   (7
تدابير تخص الاجراءات 
والمكافحة والملاحقة في 

 .الجرائم الالكترونية
ات تدابير تشريعية  لا يوجد (3

بشان ايجاد جهة مناط بها 
مسائل امن المعلومات 
  .والسلامة المعلوماتية

الاشارة انه يوجد وقت تجدر  (4
اعداد هذه الدراسة  مشروع 

قانون جرائم انظمة تقنية 
المعلومات معروض على 

وهو لا يلبي  ،مجلس الومراء
الحد الادنى من معايير مثل 
هذا التشريع عوضا عن ان 

هدفه يخرج عن نطاق الحماية 
المطلوبة ويركم فقط على تقييد 
عمل مواقع النشر الالكتروني 

  .الصحفية
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 .7002راق المالية لسنة وانشطة الأ
تعليمات مكافحة غسل الاموال الخاصة  -

 .7002بشركات التاجير التمويلي للعام 
ي تعليمات مكافحة غسل الاموال ف  (00

الصادرة  7002لسنة  3انشطة التامين رقم 
بالاستناد الى قانون تنظيم اعمال التامين 

  .وتعديلاته 0222لسنة  33رقم 

 الغائب من التدابير  القائم الحقل

الادبية -الملكية الفكرية 
والصناعية المتصلة بتكنولوجيا 

 المعلومات

لسنة  77قانون حماية حق المؤلف رقم  (0
 المعدل بموجب مجموعة قوانين 0227

 0222لسنة  72وتحديدا القانون رقم 
 ( 7005لسنة  2والقانون رقم 

قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة   (7
 .7000لسنة  00رقم 

قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار  (3
  .7000لسنة  05التجارية رقم 

لسنة  37قانون براءات الاختراع رقم   (4
 20وتعديلاته وتحديدا القانون رقم 0222
  .7002لسنة  72ورقم   7000لسنة 

لسنة  33قانون العلامات التجارية رقم  (5
المعدل بموجب عدة قوانين اهمها  0257

لسنة  34وتحديدا القانون المعدل رقم 
  .7002لسنة  05والقانون رقم  0222

 

انفذ قدر جيد من مواد اتفاقيتي  (0
حق ) 0226الوايبو لعام 

بشان  (مؤلف وحقوق اداء
مية لكن لم تمتد الحقوق الرق
  :الحماية الى

المحتوى والحلول التقنية غير  -
المحكمة بنطاق قانون حماية 

 حق المؤلف. 
حماية الفكرة المفرغة باطار   -

مشروع قابل للتطبيق وخاصة 
وسائل )افكار ما يسمى 

   (الاعمال
في نطاق الملكية الصناعية لا  (7

تدابير  أوتوجد اية نصوص 
اقع خاصة    بحماية اسماء مو

تدابيبر تتعلق  أوالانترنت 
بعقود الاستضافة والمنصات 

  .الالكترونية

 الغائب من التدابير  القائم الحقل

المعاملات  أوالاعمال 
 تطبيقاتهاوالالكترونية 

 ومتطلباتها

قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم  (0
  .7000لسنة  25

تعليمات اعمال التحويل الالكتروني   (7
وهي ذات التعليمات ) 7005سنة للاسواق ل

التي تحمل اسم تعليمات التحويل 
صادرة  (7004الالكتروني للاموال لعام 

عن محافظ البنك المركمت بموجب قانون 
 0المعاملات الالكترونية المذكور في 

  .اعلاه
لسنة  30من قانون البينات رقم  03المادة   (3

كما عدلت بموجب القانون المعدل  0257
  .7005نة لس 06رقم 

تعليمات تحصيل الايرادات العامة بالطرق   (4
ومارة ) 7002لسنة  7الالكترونية رقم 

صادرة بالاستناد الى النظام المالي  (المالية
وتعديلاته الصادر  0224لسنة  3رقم 

لم يتم للان وضع واصدار  (0
انون النظام الذت نص عليه ق

المعاملات الالكترونية الخاص 
بسلطة التوثيق الالكتروني 

وهو ما عطل سريان الاحكام 
الخاصة بحجية التوقيع 

 .الالكتروني
لا يوجد تشريع شمولي ينظم   (7

البنوك الالكترونية ووسائل 
الصيرفة الالكترونية 

ولا يمال  ،والبطاقات المالية
يعتمد على التعليمات 
  .لعقديةوالقرارات والادوات ا

لا يوجد تشريع خاص   (3
بتطبيقات التجارة الالكترونية 
وخاصة العقود التي نظمتها 
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 بموجب الدستور الاردني. 
مجموعة تعليمات وقرارات صادرة عن   (5

البنك المركمت استنادا الى قانون البنك 
منها  ،لمركمت وقانون البنوك الاردنيا

تعليمات ممارسة البنوك لاعمالها مثلا 
 (7000/ 2)بوسائل الكترونية  رقم 

وارشادات  7000/ 2/ 76الصادرة بتاريخ 
التعميم  (انظمة الضبط والرقابة الداخلية

 .7007/ 3/ 72( تاريخ 4224/ 00)رقم 

الامم  –ادلة اليونسترال 
  .المتحدة الارشادية

رغم صراحة استراتيجية   (4
الحكومة الالكترونية بشان 
اعادة النظر بالتشريعات 

القائمة ووضع تشريعات جديدة 
لمشروع الحكومة الالكترونية 

در تشريعات خاصة فلم يص
بذلك عدا قانون توظيف موارد 
التكنولوجيا )انظر البند التالي 

  .من الجدول( 
التعديل الحاصل في قانون   (5

البينات لا يفي بمتطلبات حجية 
وسائل التقنية الحديثة في 

المعاملات المدنية والتجارية 
  .غير الالكترونية

لا يوجد قانون لحماية   (6
 المستهلك. 

 الغائب من التدابير  ائمالق الحقل

الاطر التنظيمية لخدمات 
الاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات والاعلام والعلاقة 
 فيما  بينهما

 
 0225لسنة  03رقم   قانون الاتصالات (0

 وتعديلاته 
لسنة  34قانون الخدمات البريدية رقم   (7

7002. 
المرئي والمسموع المؤقت  الإعلامقانون   (3

ستثنى قانون ا) 7007( لسنة 20رقم)
الاعلام المرئي والمسموع البث على شبكة 

 المعلومات الدولية( 
قانون توظيف موارد تكنولوجيا   (4

المعلومات في المؤسسات الحكومية 
  7003لسنة  20المؤقت رقم 

تعليمات تنظيم عمل مراكم ومقاهي   (5
 7000الانترنت واسس ترخيصها لسنة 

)ومارة  7002المعدلة بموجب تعليمات 
 .(اخليةالد

الخطة الاستراتيجية لهيئة تنظيم قطاع   (6
  7002-7006الاتصالات 

في  7002السياسة العامة للحكومة   (2
قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 

والتي حلت محل وثيقة السياسة  (والبريد
وموافقة مجلس  .7003العامة لعام 

 .72/5/7002تاريخ  4325الومراء رقم 
  .الالكترونية استراتيجية الحكومة (2

 
ليس ثمة تدابير تشريعية في  (0

حق الحكومة الالترونية سوى 
قانون توظيف موارد 

تكنولوجيا المعلومات وبعض 
القرارات الومارية الخاصة 
بتسمية الخدمات الالكترونية 

وهذا  ،التي تقدمها المؤسسات
لا يفي اطلاقا بالمعايير 
والمواصفات والتدابير 

وحدة عمل التنظيمية الكفيلة ب
المؤسسات تقنيا للتوافق مع 
احتياجات مشروع الحكومة 

  .الالكترونية
لم يتم للان بلورة ات خطوة   (7

عملية باتجاه التقارب بين 
خدمات الاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات وبين الخدمات 
الاعلامية رغم نص وثيقة 

على  7002سياسة الاتصالات 
  .ذلك

رة لم يتم اتخاذ التدابير المقر  (3
في وثيقة  سياسة الاتصالات 

بشان تطوير الخدمات  7002
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البريدية لجهة تقديم خدمات 

  .الكترونية
سياق تنظيم مراكم الانترنت   (4

سياق امني وليس سياق لهدف 
تشجيع مراكم المعلوماتية 

ومشروعات البحث 
  .الالكتروني

 الغائب من التدابير  القائم الحقل

يا لوجوالاستثمار في ميدان تكن
 الاتصالات والمعلومات

 
لسنة  62قانون الاستثمار المؤقت رقم  (0

7003  
 62قانون ترويج الاستثمار المؤقت رقم  (7

  .7003لسنة 
قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة  (3

  .7003لسنة  20الاقتصادية المؤقت رقم 
  .7004لسنة  33قانون المنافسة رقم   (4
لات دليل الاستثمار في قطاع الاتصا  (5

    .7005  وتكنولوجيا المعلومات  

 
ثمة برامج واسعة لتشجيع 
الاستثمار في سائر القطاعات 
وفي مقدمتها الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات دون 
تخصيص تدابير مستقلة لهذا 

  .القطاع عن غيره

 
 سوريا 

 
  .بالفضاء السيبراني في سوريا( نتائج مسح التدابير التنظيمية والتشريعية المتعلقة 7يبين الجدول رقم )

 
 .مسح التدابير التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالفضاء السيبراني في سوريا  -(7الجدول رقم )

 

 الغائب القائم الحقل

  .لا يوجد تشريع ينظم هذا الحق  الحق الوصول الى المعلومات

الخصوصية وحماية البيانات 
 الشخصية

غم نص لا يوجد تشريع ينظم ذلك ر 
الاستراتيجات صراحة على وجوب 
وضعه والتمام خطة ومارة الاصتلات 

بوضع هذا  7000والتقانة للعام 
 التشريع. 

 الغائب القائم الحقل

 الجرائم الالكترونية
 (موضوعيا واجرائيا)

لسنة  07من قانون رقم  40المادة 
المتعلق بحماية حقوق المؤلف  7000

الفكرية في  بالنسبة لحماية حقوق الملكية
  .البرمجيات وقواعد البيانات فقط

لا يوجد تشريع ينظم ذلك رغم نص 
الاستراتيجات صراحة على وجوب 
وضعه والتمام خطة ومارة الاصتلات 

بوضع هذا  7000والتقانة للعام 
 التشريع.

الادبية -الملكية الفكرية 
والصناعية المتصلة بتكنولوجيا 

 المعلومات

المتعلق  7000لسنة  07قانون رقم  (0
  .بحماية حقوق المؤلف

لسنة  42المرسوم التشريعي رقم   (7
المتضمن تنظيم حماية الملكية  0246

التجارية والصناعية المعدل بالقانون 

الحماية مقتصرة على برامج الحاسوب 
وقواعد البيانات وتمتد كذلك حماية 
المصنفات الفنية والموسيقية المفرغة في 

عية على المصنفات الموسيقية والفنية أو
  .الرقمية
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  0220لسنة  72رقم 
 

  :لا تشمل الحماية في سوريا
 .معلومات ادارة الحقوق الالكترونية -0
التدابير التكنولوجية الفعالة لحماية   -7

  .المصنفات
المحتوى والحلول التقنية غير  -3

المحكمة بنطاق قانون حماية حق 
 المؤلف.

حماية الفكرة المفرغة باطار   -4
ل للتطبيق وخاصة افكار مشروع قاب
   (وسائل الاعمال)ما يسمى 

في نطاق الملكية الصناعية لا توجد  -5
تدابير خاصة     أواية نصوص 

 ،بحماية تصاميم الدوائر المتكاملة
 ،والعلامات التجارية المشهورة

تدابيبر  أوواسماء مواقع الانترنت 
تتعلق بعقود الاستضافة والمنصات 

  .الالكترونية
لملكية الصناعية برمته تنظيم ا  -6

يحتاج الى اعادة بحث ومراجعة 
وتطوير بما فيه الاحكام المتصلة 

   .بالبيئة الرقمية

 الغائب القائم الحقل

المعاملات  أوالاعمال 
 تطبيقاتهاوالالكترونية 

 ومتطلباتها

قانون التوقيع الالكتروني وخدمات  (0

  .7002لسنة  4الشبكة رقم 

لعام  7 رقم قانون حماية المستهلك   (7

7002 

لم توضع بعد الانظمة التنفيذية  (0
والادوات التشريعية المنظمة لعمل 
الهيئة التي انشأها قانون التوقيع 
الالكتروني والمناط بها خدمات 
الترخيص والتصديق الى جانب 
خدمات النطاق السورت الاعلى 

  .الخاص باسماء مواقع الانترنت
 لا يوجد تشريعات ذات صلة بالبنوك  (7

  .الصيرفة الالكترونية أو
م تصدر بعد التشريعات المقررة ل   (3

ضمن الاستراتيجيات اللاممة لانفاذ 
تطبيق الحكومة الالكترونية وتحديدا 
التشريعات الخاصة بادارة وتنظيم 
موارد التكنولوجيا الحكومية ومعايير 

  .ومقاييس نظم المعلومات وانشطتها
القانون خاص بمسائل الحجية   (4

اة القانونية بين التوقيع أووالمس
العادت والالكتروني وبعض المسائل 
ذات الصلة لكنه لا يتضمن الاحكام 
الخاصة ببعض تعاقدات وتطبيقات 

 .التجارة الالكترونية
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اشارت الاستراتيجيات ذات العلاقة   (5
وخطة ومارة الاتصالات والتقانة الى  
قرب وضع التشريعات المتقدمة 

ات الفضاء اضافة الى بقية تشريع
  .السيبراني

قانون حماية المستهلك قانون تقليدت   (6
لم يتعرض للمسائل ذات الصة 

 بالمستهلك في البيئة الرقمية 

 الغائب القائم الحقل

الاطر التنظيمية لخدمات 
الاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات والاعلام والعلاقة 
 فيما  بينهما

الذت  7003لسنة  67المرسوم رقم  (0
ويل ومارة المواصلات قضى بتح

 الى ومارة الاتصالات والتقانة. 
الذت  7004لسنة  35المرسوم رقم  (7

  .حدد مهام ومارة الاتصالات والتقانة
استراتيجية تقانات الاتصالات  (3

والمعلومات للتنمية الاقتصادية 
 والاجتماعية في سورية

الخطة الاستراتيجية للحكومة   (4
  .الالكترونية
 الاعلام  

المرسوم )مطبوعات السورت قانون ال (5
 7000لسنة  50التشريعي رقم 

الخاص بحرية المطبوعات 
  (.والمكتبات

لم يصدر للان قانون الاتصالات ولا  (0
قانون الهيئة التنظيمية للاتصالات 
المفترض ان تحل محل المؤسسة 

  .العامة للاتصالات
ليس ثمة اية تدابير لربط الخدمات   (7

 الاعلامية بخدمات الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات علما ان 

الاعلام في سوريا لا يمال في نطاق 
الاشراف الحكومي الكلي عبر ومارة 

  .الاعلام ومؤسساتها

 الغائب القائم الحقل

لوجيا والاستثمار في ميدان تكن
 الاتصالات والمعلومات

 لتشجيع الاستثمار 00القانون رقم 
والمعدل  4/5/0220الصادر بتاريخ 

 /2كام المرسوم التشريعي رقم /وفق أح
وبموجبه انشيء  03/5/7000 تاريخ

  .(المجلس الاعلى للاستثمار)
 

تشريع عام لتشجيع الاستثمار وليس  (0
تدابير خاصة  أوثمة احكام 

بالاستثمار في حقول الاتصالات 
  .وتقنية المعلومات والاعلام

ية المجلس الاعلى لا تتضمن عضو (7
 والتقانة ومير الاتصالات  للاستثمار

 

 
 لبنان  

 
 ( نتائج مسح التدابير التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالفضاء السيبراني في لبنان 3يبين الجدول رقم )

 
 .مسح التدابير التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالفضاء السيبراني في لبنان -(3الجدول رقم )

 

 الغائب القائم الحقل

الحق الوصول الى 
 المعلومات

حتى تاريخ اعداد هذه الدراسة لا  (0 
  .يوجد تشريع ينظم هذا الحق

ثمة مشروع قانون ينظم حق   (7
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الوصول الى المعلومات تقدمت به 
مجموعة من  7002في العام 

 73مؤسسات المجتمع المدني 
تجمعت ضمن اطار الشبكة الوطنية )

لتعميم الحق في الوصول الى 
واعلنت عنه في داخل  (المعلومات
واب بتوقيع ومشاركة عدد مجلس الن

 من النواب والومراء. 

 الغائب القائم الحقل

الخصوصية وحماية 
 البيانات الشخصية

لا يوجد تشريع شمولي ينظم الحق في  
الخصوصية وحماية البيانات الشخصية  
وينشيء جهة مستقلة للرقابة وضمان 

رغم وجود بعض  ،انفاذ القانون
القائمة النصوص المتناثرة في القوانين 

بشان سرية بعض انماط المعلومات 
وحظر افشائها لا تفي بالغرض 

   .المتوخى من مثل هذا التشريع

 الغائب القائم الحقل

 الجرائم الالكترونية
 (موضوعيا واجرائيا)

 
من قانون حماية  22 -25تجرم المواد  (0

 0222لسنة  25الملكية الفنية والادبية رقم 
ومن في حكمه  الاعتداء على حقوق المؤلف

بشان المصنفات التي يحميها القانون ومنها 
برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات 
والمصنفات الموسيقية بصورتها الرقمية 
وعمليات بث المصنف باية وسيلة بث  تقليدة 

 الكترونية.  أو
 302قانون مكافحة تبييض الاموال رقم  (7

  .7000لسنة 

 
 لا يوجد تشريع شمولي ينظم الجرائم
الالكترونية موضوعيا واجرائيا  رغم 
الدعوات الواسعة والانشطة العديدة في 
هذا الشان واهمها مؤتمر الامن 
السيبراني الذت عقدته ومارة العدل 
وجمعية المعلوماتية اللبنانية وجهات 

    .7002اخرى في اكتوبر 

 الغائب القائم الحقل

الادبية -الملكية الفكرية 
 والصناعية المتصلة
 بتكنولوجيا المعلومات

 25قانون حماية الملكية الادبية والفنية رقم  (0
  .0222لسنة 

المتعلق  75/6/7005تاريخ  4التعميم رقم   (7
بحماية برامج المعلوماتية ومكافحة القرصنة 

 .في لبنان
لسنة  740قانون براءات الاختراع رقم  (3

ويشمل حماية طوبغرافيا الدوائر ) 7000
 ( .ختراعالمتكاملة بنظام الا

قرار رقم قانون العلامات التجارية اللبناني )  (4
معدل  02/0/0274/ل.ر صادر في7325

الحماية مقتصرة على برامج الحاسوب 
وقواعد البيانات وتمتد كذلك حماية 

المصنفات الفنية والموسيقية المفرغة في 
عية على المصنفات الموسيقى والفنية أو

  .الرقمية
  :لا تشمل الحماية في لبنان 

 .معلومات ادارة الحقوق الالكترونية (0
التدابير التكنولوجية الفعالة لحماية  (7

  .المصنفات
المحتوى والحلول التقنية غير  (3

                                                 
فيرع لبنيان، والجمعيية اللبنانيية لتعمييم الشيفافية، والجمعيية اللنانيية لليدفاع عين الحقيوق  –منظمية برلميانيون عيرب ضيد الفسياد   .

  73  والحريات )عدل( 
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بموجب القانون الصادر بتاريخ 
الى جانب القوانين الخاصة  30/07/0246

بنشر العلامات والتصنيف الدولي والرسوم 
 . 74 (ومجموعة القرارات ذات العلاقة

  

محكمة بنطاق قانون حماية حق ال
 المؤلف.

حماية الفكرة المفرغة باطار مشروع  (4
قابل للتطبيق وخاصة افكار ما يسمى 

   (وسائل الاعمال)
في نطاق الملكية الصناعية لا توجد  (5

تدابير خاصة     أواية نصوص 
 أولحماية  اسماء مواقع الانترنت 
تدابيبر تتعلق بعقود الاستضافة 

  .رونيةوالمنصات الالكت
تنظيم الملكية الصناعية برمته يحتاج   (6

الى اعادة بحث ومراجعة وتطوير 
بما فيه الاحكام المتصلة بالبيئة 

  .الرقمية
معدلة  أوثمة مشاريع قوانين جديدة   (2

للقائمة لم تقر بعد في حقل العلامات 
التجارية والرسوم والنماذج الصناعية 

والاخير  ،والملكية الادبية والفنية
من تعديلات تضمن اضافة يتض

احكام حماية عدد من المصنفات 
الرقمية التي تضمنتها اتفاقيتا الويبو 

   .  75 0226العالميتين للعام 

 الغائب القائم الحقل

المعاملات  أوالاعمال 
 تطبيقاتهاوالالكترونية 
 ومتطلباتها

مصرف لبنان المركمت  76تعاميم وقرارات  (0
لسنة  033رقم والصادرة استنادا الى قانون 

 ،المتعلق بمهام مصرف لبنان 0222
  :وتحديدا

المتضمن القرار  63تعميم اساسي رقم  -
  00/6/0222تاريخ  2722الاساسي رقم  

المتعلق بالصراف الالي وببطاقات  الائتمان 
والمعدل بموجب القرارات  72والوفاء 

 75/00/7000تاريخ  2224الوسيطة: رقم 
تاريخ   2053 ورقم .(7)تعميم وسيط رقم 

ورقم  .(03)تعميم وسيط رقم   06/7/7007
)تعميم وسيط  76/2/7007تاريخ  2706
تاريخ  00002ورقم  .(74رقم 
 .(024)تعميم وسيط رقم  04/4/7002

للان لا يوجد تشريع ينظم المعاملات  (0
الالكترونية ومسائل التوقيع 

ينظم تطبيقات التجارة  أوالالكتروني 
مشروع التجارة الالكترونية رغم ان 
المعروف ون الإلكترونية في لبنا

" الذت تنفذه ومارة Ecomleb"ب
الإقتصاد والتجارة منذ بداية عام 

بالإشتراك مع خبراء من قبل  7004
ن مع أوروبي وبالتعوالإتحاد الأ

جمعية إنماء المعلوماتية القانونية في 
لبنان سعى ويسعى الى سن تشريعات 

العقود  ،في ميدان التوقيع الإلكتروني
الجرائم  الى جانب الإلكترونية

وحماية  الملكية الفكريةالمعلوماتية و 

                                                 
 74 http://www.economy.gov.lb/MOET/Arabic/Panel/IPR/Pages/Default.aspx  

  http://www.economy.gov.lb              :انظر هذه المشاريع على موقع ومارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية على الانترنيت تحيت العنيوان
     75  

 76 http://www.bdl.gov.lb  

 http://www.bdl.gov.lb/circ/circpdf/63.pdf  72 

http://www.economy.gov.lb/MOET/Arabic/Panel/IPR/Pages/Default.aspx
http://www.economy.gov.lb/
http://www.bdl.gov.lb/
http://www.bdl.gov.lb/circ/circpdf/63.pdf
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)تعميم  76/6/7002تاريخ  00023ورقم 
تاريخ  00762ورقم  .(024وسيط رقم 

 .(703)تعميم وسيط رقم  7/00/7002
المتضمن القرار  62تعميم اساسي رقم  -

  70/3/7000تاريخ  2542الاساسي رقم  
المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية 

المعروف بالبنوك )بالوسائل الالكترونية 
. المعدل بموجب القرارات 72الالكترونية(  

 00/0/7003تاريخ  2336رقم  :الوسيطة
تاريخ  2430(. ورقم 72)تعميم وسيط رقم 

ورقم  .(33رقم  )تعميم وسيط 3/2/7003
وسيط  4/7004/ )تعميم72تاريخ  2200
تاريخ  2702ورقم  .(54رقم 
 .(22)تعميم وسيط رقم  73/07/7005

تعميم اساسي متضمن القرار الاساسي رقم  -
المتعلق بقائمة  2/00/7007تاريخ  2723

 .  72بطاقات الائتمان المستخدمة في لبنان 
المتضمن القرار  27تعميم اساسي رقم  -

  74/0/7003تاريخ  2340اسي رقم  الاس
المتعلق بنظام التسوية الالكتروني العائد 

الائتمان المصدرة  أوالدفع  أولبطاقات الايفاء 
في السوق اللبنانية والمستعملة محليا على 

 . 30اجهمة الصراف الالي
المتضمن القرار  002تعميم اساسي رقم  -

  2/2/7002تاريخ  2662الاساسي رقم  
ظام المقاصة الالكتروني العائد المتعلق ن

الائتمان المصدرة  أوالدفع  أولبطاقات الايفاء 
في السوق اللبنانية والمستعملة محليا على 

. والمعدل بموجب القرار 30اجهمة نقاط البيع 
 3/00/7002تاريخ  2250الوسيط رقم 

 .(050)تعميم وسيط رقم 
تعميم اساسي متضمن القرار الاساسي رقم  -

المتعلق  72/07/7002يخ تار 00342
بقائمة بطاقات الائتمان المستخدمة في 

 .37لبنان
لسنة  652قانون حماية المستهلك  رقم  (7

  .المستهلك الرقمي

تعاميم مصرف لبنان  المركمت  (7
  (تعميم وسيط أو)تعميم اساسي 

سدت فراغا كبيرا بشان البنوك 
الالكترونية ووسائل الدفع الالكترونية 

ونظمت مسائل البطاقات المالية، 
لكنها متعلقة فقط بنطاق العمل 

ؤسسات المالية ذات المصرفي والم
الصلة باطار عمل البنك المركمت 

  .اللبناني
تشريع حماية المستهلك نظم في  (3

الفصل العاشر منه العمليات التي 
في  أويجريها المحترف عن بعد 

 – 50مكان اقامة المستهلك )المواد 
وهو القانون الوحيد من بين  (52

قوانين المستهلك في الدول محل 
   .ذا الموضوعالدراسة الذت نظم ه

                                                 
 pdfhttp://www.bdl.gov.lb/circ/circpdf/69.  72 

 http://www.bdl.gov.lb/circ/circpdf/8283.pdf  72 

 30 http://www.bdl.gov.lb/circ/circpdf/92.pdf  

 30 http://www.bdl.gov.lb/circ/circpdf/109.pdf  

 http://www.bdl.gov.lb/circ/circpdf/10348.pdf  37 

http://www.bdl.gov.lb/circ/circpdf/69.pdf
http://www.bdl.gov.lb/circ/circpdf/8283.pdf
http://www.bdl.gov.lb/circ/circpdf/92.pdf
http://www.bdl.gov.lb/circ/circpdf/109.pdf
http://www.bdl.gov.lb/circ/circpdf/10348.pdf
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7005.  

 الغائب القائم الحقل

الاطر التنظيمية لخدمات 
الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات والاعلام 
 والعلاقة فيما  بينهما

  .7007لسنة  430قانون الاتصالات رقم  (0
آذار  4تاريخ  04764المرسوم رقم   (7

المتعلق بالتنظيم المالي والادارت  7005
  .للهيئة المنظمة للاتصالات

حميران  02ام شؤون المستهلك تاريخ نظ (3
الصادر عن الهيئة المنظمة  7002

  .للاتصالات
 
 الاعلام   
قانون تنظيم الاعلام المرئي والمسموع رقم  (4

 .0224لسنة  327
 0267قانون المطبوعات اللبناني لسنة   (5

المعدل  22/ 004والمرسوم الاشتراعي 
  .0267لقانون المطبوعات اللبناني لسنة 

تدابير تنظيمية  أوة ادوات ليس ثم (0
تتناسب مع مشروع الحكومة 
الالكترونية مما يتطلب تطوير 

ايجاد تدابير  أوالادوات القائمة و/
تكفل توظيف موارد التكنولوجيا 
وتقييس انشاء قواعد البيانات 
الحكومية ومعايير الخدمات 

  .الالكترونية
ثمة فجوة وغياب للتدابير الخاصة  (7

تصالية مع بتقارب الخدمات الا
 الخدمات الاعلامية.

ثمة احتياجات تشريعية واسعة   (3
للاطار التنظيمي للاتصالات 

 وتكنولوجيا المعلومات.

 الغائب القائم الحقل

الاستثمار في ميدان 
لوجيا الاتصالات وتكن

 والمعلومات

 
  360قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان رقم 

ن رقم   المعدل بموجب القانو 06/2/7000تاريخ 
  00/00/7006تاريخ  220

 
تشريع عام لتشجيع الاستثمار وليس 

تدابير خاصة  أوثمة احكام 
بالاستثمار في حقول الاتصالات 

  .وتقنية المعلومات والاعلام

 فلسطين   
 

 ( نتائج مسح التدابير التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالفضاء السيبراني في فلسطين 4يبين الجدول رقم )
 

 .مسح التدابير التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالفضاء السيبراني في فلسطين -(4الجدول رقم )
 

 الغائب القائم الحقل

 الحق الوصول الى المعلومات

 
من قانون المطبوعات  6و  4المادتان  (0

وتتعلقان  0225لسنة  2والنشر رقم 
بحق الاطلاع في نطاق الحريات 

ود قيود مع وج  .الصحفية الاعلانية
تتعارض مع هذا الحق ضمن نص 

 .من ذات القانون 32المادة 
من قانون الاحصاءات العامة  4المادة  (7

بشان الحق في  7000لسنة  4رقم 
  .الوصول الى معلومات الاحصاءات

 

 
حتى تاريخ اعداد هذه الدراسة لا 
يوجد تشريع شمولي يكفل هذا 

ينظمه بحدود المعايير  أوالحق 
والموجود  .تشريعالخاصة بهكذا 

نصوص متناثرة لا تفي بكفالة 
الحق ولا تقيم آليات تكفل انفاذ 

  .مضمون ما تضمنته

 الغائب القائم الحقل

الخصوصية وحماية البيانات 
 الشخصية

  
لا يوجد تشريع شمولي ينظم 
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الحق في الخصوصية وحماية 
البيانات الشخصية  وينشيء جهة 

مستقلة للرقابة وضمان انفاذ 
 قانونال
 

 الغائب القائم الحقل

 الجرائم الالكترونية
 (موضوعيا واجرائيا)

لا يوجد تشريع شمولي ينظم للان  
الجرائم الالكترونية موضوعيا 
واجرائيا  رغم ان مشروع قانون 
العقوبات الفلسطيني الذت تمت 

لى في المجلس وقراءته الأ
تضمن  7003الترشيعي عام 

ئم فصلا مستقلا تحت عنوان جرا
الحاسب الالي لكنه للان لم يرى 
النور وان كانت معالجات هذا 
المشروع لا تفي باحتياجات 

     .مكافحة هذه الجرائم كافة

 الغائب القائم الحقل

الادبية -الملكية الفكرية 
والصناعية المتصلة بتكنولوجيا 

 المعلومات

 
لسنة  05قانون حقوق الطبع والتاليف رقم  (0

  .وتعديلاته 0274
لسنة  00قانون حقوق الطبع والتاليف رقم   (7

0200. 
لسنة  35قانون العلامات التجارية رقم   (3

0232. 
 

 
لا يتضمن نظام الملكية الفكرية 
الفلسطيني بحدود كل التشريعات 
 أوالقائمة اية حماية لات مصنف 

  .حق متصل بالبيئة الرقمية
 
 
 
 

 الغائب القائم الحقل

المعاملات  أوالاعمال 
 تطبيقاتهاوكترونية الال

 ومتطلباتها

من قانون البينات في المواد  02المادة  (0
  .7000لسنة  4المدنية والتجارية  رقم 

راق ومن قانون الأ 000و  76المواد   (7
  .7004لسنة  07المالية  رقم 

لسنة  70قانون حماية المستهلك رقم   (3
7005.  

 

لا يوجد ات تشريع ينظم  (0
ت ا أوالمعاملات الالكترونية 

من تطبيقاتها سواء التجارة 
البنوك  أوالالكترونية 
الحكومة  أوالالكترونية 
 الالكترونية. 

قانون حماية المتسهلك القائم   (7
تشريع عام تغيب عنه اية 
حماية خاصة بالمستهلك في 

في مجالات  أوالبيئة الرقمية 
 التعاقد عن بعد

 الغائب القائم الحقل

الاطر التنظيمية لخدمات 
الات وتكنولوجيا الاتص

المعلومات والاعلام والعلاقة 

 3قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم  (0
  .0226لسنة 

قرار بقانون بشان الهيئة الفلسطينية لتنظيم   (7

ليس ثمة اطار تنظيمي يفي 
 ،بمتطلبات تكنولوجيا المعلومات

يم الشمولي سواء من ناحية التنظ
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تاريخ  ،7002قطاع الاتصالات لسنة  فيما  بينهما
4/6/7002. 

 7004لسنة  3قرار مجلس الومراء رقم   (3
الاتصالات بشان منع بيع وتسويق خدمات 
  .وتقنية المعلومات والبريد السريع

 7004لسنة  35قرار مجلس الومراء رقم   (4
الانترنت  –بشان النفاذ الى الشبكة العالمية 

والبريد الالكتروني عبر مركم الحاسوب 
  .الحكومي

 7005لسنة  24قرار مجلس الومراء رقم  (5
الاستراتيجية الوطنية للاتصالات )باعتماد 

  .لمعلومات(وتكنولوجيا ا
لسنة  762قرار مجلس الومراء رقم   (6

بشان المصادقة على السياسات  7005
العامة لاستخدام الحاسوب وشبكة الانترنت 

  .في المؤسسات العامة
 7005لسنة  65قرار مجلس الومراء رقم   (2

بشان المصادقة على مبادرة فلسطين 
والاستراتيجية الوطنية  ،الالكترونية

ية الفلسطينية لعام للحكومة الالكترون
7005. 

   :الاعلام
لسنة  2قانون المطبوعات والنشر رقم  (2

0225 . 
لسنة  027قرار مجلس الومراء رقم   (2

بشان نظام ترخيص المحطات  7004
  .الاذاعية والتلفميونية والفضائية واللاسلكية

لامور الانترنت وقواعد البيانات 
اللاممة لتطبيقات الحكومة 

الالكترونية والمعايير والقياسات 
 ،المتصلة بالخدمات الالكترونية

وليس ثمة اطار يتسم بالثبات في 
ضوء غلبة تدابير حكومية على 

 .التدابير التشريعية
التباعد قائم بين خدمات 

مات الاتصالات وتكنولوجيا المعلو
 .وبين الخدمات الاعلامية

رغم هذا الغياب هناك ادراك 
عميق للحاجة لهذه التشريعات 
تعكسه وضع مشروع لقانون 

الانترنت والمعلوماتية الذت يعد 
الاطار الضرورت لتنظيم جميع 
شؤون المعلوماتية واسناد مهام 
واضحة لهيئة تنظيم الاتصالات 

وتنكمولوجيا المعلومات والومارة 
 .لصددبهذا ا

 الغائب القائم الحقل

لوجيا والاستثمار في ميدان تكن
 الاتصالات والمعلومات

 
 0222لسنة  0قانون تشجيع الاستثمار رقم 

  .وتعديلاته

 

اطار تشريعي عام لا يتضمن 
احكاما خاصة تتعلق بانماء 

الاستثمار في ميدان الاتصالات 
  .وتكنولوجيا المعلومات والاعلام

خطة تشجيع  ثمة تاخر في وضع
الاستثمار موضع التنفيذ بسبب 

الظروف السياسية وغياب التدابير 
التشريعية والتنظيمية الكفيلة 

 .بذلك
 

 العراق  
 

 ( نتائج مسح التدابير التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالفضاء السيبراني في العراق  5يبين الجدول رقم )
 

 .والتشريعية المتعلقة بالفضاء السيبراني في العراق مسح التدابير التنظيمية  -(5الجدول رقم )
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 الغائب القائم الحقل

 الحق الوصول الى المعلومات
  

حتى تاريخ اعداد هذه الدراسة لا 
  .يوجد تشريع ينظم هذا الحق

 الغائب القائم الحقل

الخصوصية وحماية البيانات 
 الشخصية

  
لا يوجد تشريع شمولي ينظم 

وحماية  الحق في الخصوصية
البيانات الشخصية  وينشيء جهة 
مستقلة للرقابة وضمان انفاذ 

  .القانون

 الغائب القائم الحقل

 الجرائم الالكترونية
 (موضوعيا واجرائيا)

لا يوجد ات تشريع يضع قواعد  
اجرائية ذات صلة  أوموضوعية 

  .بالجرائم الالكترونية

 الغائب القائم الحقل

بية الاد-الملكية الفكرية 
والصناعية المتصلة بتكنولوجيا 

 المعلومات

لسنة  3قانون حماية حق المؤلف رقم  (0
0220. 

 70قانون العلامات والبيانات التجارية رقم  (7
 7000المعدل بموجب قانون  0225لسنة 

)المعدل لقانون العلامات التجارية 
 .4/0/7000تاريخ  (.والمؤشرات الجغرافية

ج الصناعية قانون براءة الاختراع والنماذ (3
 .0220لسنة  65رقم 

 

لا يتضمن نظام الملكية الفكرية 
العراقي بحدود كل التشريعات 
 أوالقائمة اية حماية لات مصنف 

 .حق متصل بالبيئة الرقمية

 الغائب القائم الحقل

المعاملات  أوالاعمال 
 تطبيقاتهاوالالكترونية 
 ومتطلباتها

 
 7000لسنة  0قانون حماية المستهلك رقم 

 (.4/0/7000)تاريخ 
 

 
لا يوجد ات تشريع ينظم  (0

ات  أوالمعاملات الالكترونية 
من تطبيقاتها سواء التجارة 

البنوك  أوالالكترونية 
الحكومة  أوالالكترونية 
 الالكترونية.

قانون حماية المستهلك تشريع  (7
عام تغيب عنه اية حماية 

خاصة بالمستهلك في البيئة 
قد في مجالات التعا أوالرقمية 
 عن بعد 

 الغائب القائم الحقل

الاطر التنظيمية لخدمات 
الاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات والاعلام والعلاقة 

 
 65امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  (0

 (70/3/7004)تاريخ  7004لسنة 

 
الغائب الاكبر الوضوح  (0

المطلوب بشان تشكيل هيئة 
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بانشاء الهيئة العراقية للاتصالات  فيما  بينهما
 .والاعلام

 66امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم   (7
 (70/3/7004تاريخ ) 7004لسنة 

  .بانشاء شبكة الاعلام العراقي
الخطة الاستراتيجية للحكومة  (3

 .7005الالكترونية 
 

  :الهيئات
  .ومارة الاتصالات -
 ومارة العلوم والتكنولوجيا  -
 .هيئة الاعلام والاتصالات في العراق -
 .الهيئة العراقية للحاسوب والمعلوماتية -
شبكة الدولية الشركة العامة لخدمات ال -

  .للمعلومات
  .الشركة العامة للاتصالات والبريد -
 

تنظيم الاتصالات وهيئة 
والامر القائم خلاف  ،الاعلام

حول وحدة الهيئتين القائمتين 
خلاف  ،استقلالهما والاهم أو

ما  اذا كانت هيئة الاعلام 
موجب امر القائمة ب)العراقية 

( 66سلطة الائتلاف رقم 
والتي جرى الانتهاء من قراءة 

مسودة قانونها هي المعنية 
من الدستور في  003بالمادة  

وقت وردت في الدستور باسم 
هيئة الاتصالات والاعلام 
)القائمة فعلا بموجب امر 

 . (65سلطة الائتلاف رقم 
غياب قانون اتصالات   (7

وتكنولوجيا معلومات واطار 
وني لجهة تنظيم الاتصالات قان

وتكنولوجيا المعلومات بصورة 
واضحة وشمولية اهم عائق 
امام البيئة التمكينية لمجتمع 

  .المعرفة
تعدد الاطر وتشابك غايتها   (3

وربما تناقضها سيعيق انجام 
اهداف اية استراتيجية وطنية 

في حقول الاتصالات والاعلام 
وتكنولوجيا المعلومات 

رونية والتجارة والحكومة الالكت
 .الالكترونية وغيرها

  

 الغائب القائم الحقل

لوجيا والاستثمار في ميدان تكن
 الاتصالات والمعلومات

 
 7006لسنة  03قانون  الاستثمار رقم  (0

ل ووالمعييدل بموجييب قييانون التعييديل الأ
  .7000لسنة  7رقم 

بتشييييكيلها  الهيئيييية الوطنييييية للاسييييتثمار (7
  .7002الجديد في العام 

 

 
طار تشريعي عام لا يتضمن ا

احكاما خاصة تتعلق بانماء 
الاستثمار في ميدان الاتصالات 
  .وتكنولوجيا المعلومات والاعلام
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 التقييم والملاءمة  -رابعا

 جه القصور القائمة في ميدان التدابير التشريعية والتنظيميةأوالانجازات و
 .دول موضوع الدراسةالمتصلة بموضوعات الفضاء السيبراني في ال

 
وفي ظل  ،في ظل تنامي الوعي بضرورة التدابير التشريعية والتنظيمية المتصلة بالفضاء السيبراني عالميا

في مقدمتها لجنة الاسكوا عبر مشاريع وانشطة  ،منجرمات اقليمية هامة اضطلعت بها عدة هيئات وجهات
  :يثور فان السؤال الذت ،7002-7002متعددة على مدى السنوات 

 
 ،الملائم في ميدان تشريعات وتدابير الفضاء السيبراني أوهل حققت الدول موضوع الدراسة الانجام المطلوب 

 ،الى المعلومات أوالحق في الوصول )سواء ما يتعلق بموضوعات القانون السيبراني الخمسة الرئيسة 
الملكية الفكرية المتصلة  ،ا واجرائياالجرائم الالكترونية موضعي ،الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

ما يتعلق بالتشريعات المساندة للبيئة  أو (الاعمال الالكترونية بكل تطبيقاتها ومتطلباتها ،بتكنولوجيا المعلومات
تشريعات الاطر )المتعلقة بالاطار التنظيمي والمساهمة الحكومية في بناء وتمكين مجتمع المعرفة  أوالرقمية 

وتشريعات الاستثمار في  ،تصالات وتكنولوجيا المعلومات والاعلام والعلاقة فيما بين هذ القطاعاتالتنظيمية للا
  (قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 
وعدم ملاءمة  ،وغياب الشمولية في المعالجة ،وحالة الارتباك السائدة ،طرأ تغير بشان القصور أوهل توقفت 

التي سبق ان ظهرت كنتائج بشان واقع تعامل غالبية الدول العربية مع الفضاء  التصدت للاحتياجات التشريعية
بناء الثقة بالخدمات الالكترونية في )الاسكوا المعنون  (دليل)في شق الدراسة  )القانوني(  من  ،السيبراني

  (7002منطقة الاسكوا 
 

ومستند الى تقييم محتوى ما توفر  ،اعلاه 5-0ل من أوفيما يلي تقييم مستند لنتائج المسح السابق بيانه ضمن الجد
د الى ل ذلك في اطار تبويب مستنأوونتن ،ل المذكورةأوواصبح قائما من التدابير التي عرضت لها الجد

وذلك مسايرة لمقتضيات المنهج  ،تدابير الدولة الواحدة في الموضوعات المتعددةالموضوع محل التقييم وليس 
بين واقع التدابير التشريعية والتنظيمية في موضوعات القانون السيبراني  ذاتها المقارن من جهة ولاغراض ت

  .لجهة التوصل الى قائمة الاحتياجات النهائية
 

 قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات 4-0
 
ض يظهر المسح المتقدم ان الاردن فقط من بين الدول الخمسة موضوع الدراسة قد وضعت قانونا لهذا الغر (0

  .النفاذ الى المعلومات أوولجهة تلبية المتطلب التشريعي الخاص بحق الوصول 

 
قوانين الصحافة  أوكنصوص قوانين الاحصاءات العامة  ،ان النصوص المتناثرة في قوانين بعض الدول  (7

تظل نصوصا قاصرة عن تلبية حق النفاذ  ،التي تقر بحق الافراد في الاطلاع ،والمطبوعات والنشر
ولانها لا تجيء في اطار  ،لومات لانها من جهة حصرية بالمعلومات التي تنظمها مثل هذ التشريعاتللمع

الاقرار بالحق في الوصول والاطلاع بصفة مطلقة وكحق من الحقوق الدستورية التي تخضع لقاعدة عدم 
  .جوام التقييد الا في اضيق الحدود ولاغراض المصالح العليا

 
فانه  (7002لسنة  42ضمان حق الحصول على المعلومات رقم ذت وضع في الاردن )بالنسبة للقانون ال  (3

لم يحقق معايير الحد الادنى للتشريعات المماثلة ولا يساير الضوابط والمقاييس التي يتعين تحققها في 
ط التشريع الذت ينظم هذا الحق ويتيح انماء مجتمع المعرفة وتعميم الاهداف الاستراتيجة واغراض الخط

  :وذلك للاسباب التالية ،ذات العلاقة
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يراسه ومير )مكونا من اشخاص ذوت صفات حكومية بحكم وظائفهم  (مجلس المعلومات)انشأ القانون   - أ

هو  (مدير المكتبة الوطنية)ومفوض المعلومات  .فكان مجلس المعلومات في وصفه حكوميا (،الثقافة
وهذا يناقض  .ووظيفته المرتبطة بومارة الثقافة ايضاموظف تحت سلطة الومير المباشرة في عمله هذا 

 أوالهيئة المعنية  أوالاتجاه المنسجم مع كفالة حق الوصول الى المعلومات وهو ان يكون المجلس 
 أوجهة تتمتع بالحياد والحصانة ولا تكون في خدمة الحكومة  (عندما يكون شخصا واحدا –المفوض )

التعرض لهذا الحق وفق التطبيقات ينشأ من تمنع جهات حكومية عن لان  ،خاضعة للتراتبية الحكومية
ولا يستقيم ان يكون اعضاء المجلس من ممثلي  ،تضييقها على هذا الحق أوتقديم المعلومات المطلوبة 

هذه الجهات ولا ان يكون مفوض المعلومات خاضعا للسلطة الاشرافية لومير في الحكومة هو في نفس 
ومارة  أوما هي القدرات المتاحة في هكذا وضع لاتخاذ اجراء بحق جهة  ،اذ ،جلسالوقت رئيسه في الم

تعرضت لهذا الحق في حين هي ممثلة في المجلس الى جوار بقية ممثلي الومارات والاجهمة الحكومية 
 الاخرى ؟؟؟ 

 
طبيعتها  بالرغم من شمولية تعريف المعلومات لكافة السجلات بمختلف انواعها وشمولها لها من حيث  - ب

من اجهمة وهيات  (الحكومية)فان القانون ينظم حق طلب المعلومات  ،ورقية كانت ام الكترونية
ولا يمتد الى طلبها من جهات القطاع الخاص والجهات الاهلية على المنهج الذت اختطته  ،حكومية

 .غالبية التشريعات المقارنة المماثلة

 
تتصل باللون  أوتحمل طابع التمييم الديني والعرقي والعنصرت القانون لا يتيح طلب المعلومات التي  -ج

لكن القانون حين  ،وحسنا فعل القانون باعتبار ذلك مما تتفق عليه سائر التشريعات المماثلة ،والجنس
وسع هذا النطاق بصورة اكثر مما  ،الحصول الى المعلومات أوحدد الاستثناءات على حق الوصول 

  :اذ شمل الاستثناء ،ثلة والى حد يخل بحق الحصول على المعلوماتقررته التشريعات المما

 (.وهو استثناء متفق مع المعايير) الاسرار والوثائق المحمية بموجب ات تشريع اخر 

  والاشكال الوثائق المصنفة على انها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة اخرى(
والنص التشريعي الخاص بها مما قد يفتح الباب واسعا امام التذرع في هذا التحديد غياب المعيار 

  (.بقيام هذه الصفة رغم عدم وجود معيار تشريعي يحكمها

  واذا كانت اسرار الدفاع ) سياستها الخارجية  أو ،امن الدولة أوالاسرار الخاصة بالدفاع الوطني
مع المعايير غير المخلة بهذا الحق فان الوطني وامن الدولة مؤطرة بتدبير تشريعي ويتفق حجبها 

ضابط لتحديدها قانونا يتعارض مع  أواستثناء معلومات السيساة الخارجة في ضوء عدم وجود معيار 
 (.هذا الحق

  استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم  أواقتراحات  أوتوصيات  أوالمعلومات التي تتضمن تحليلات
راسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة ويشمل ذلك الم ،اتخاذ قرار بشأنها

وهذا الاستثناء ايضا في ظل عدم وجود ضابط للمعلومات التي تعد من قبيل هذه المعلومات ) حولها
  (.يمكن ان يطال الحق ويعطله

  ت الوظيفية السجلا أوالطبية  أوالمعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الاشخاص التعليمية
وهذا امر متفق مع المعايير المقررة في )الاسرار المهنية  أوالتحويلات المصرفية  أوالحسابات  أو

فالاخير قيد  ،نطاق هذا الحق اذ لا يتعين ان يتيح حق النفاذ للمعلومات التعضر للحق في الخصوصية
 (.مشروع على هذا الحق

 عبر ات وسيلة  أوهاتفية  أوبرقية  أواء كانت بريدية المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سو
وثمة تحديد في القانون الاردني لدرجات السرية )تقنية اخرى مع الدوائر الحكومية والاجابات عليها 

 أويمكن معها اعتبار هذا الاستثناء ملائما طالما يستهدف المصلحة العامة  (محدود ،مكتوم ،سرت)
 .لحكوميالوظيفية ومصالح الاداء ا
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 جهة اخرى  أوضات بين المملكة وات دولة أوالمعلومات التي يؤدت الكشف عنها الى التأثير في المف
وهذا استثناء ذو طابع سياسي امتنعت عن وضع مثله كل الشتريعات المماثلة يوعد خروجا على )

  (.الحق في الحصول على المعلومات

  قضية  أوالاجهمة الامنية بشأن ات جريمة  أولضابطة العدلية ا أوالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة
للكشف عن المخالفات المالية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة 

وهذا امر متفق مع المعايير )البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها ) أوالجمركية  أو
 .(المقررة في نطاق هذا الحق(

  عن العطاءات  ،الاقتصادية والمعلومات أوالمالية  أوالصناعية  أوالمعلومات ذات الطبيعة التجارية
 أوالتقنية التي يؤدت الكشف عنها الى الاخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية  أوالبحوث العلمية  أو

وهذا ). ين لات شخصخسارة غير مشروع أوالتي تؤدت الى ربح  أوبالمنافسة العادلة والمشروعة 
ل ما تشمل أوامر متفق مع المعايير المقررة في نطاق هذا الحق مع عيب في الصياغة اذ كان يتعن 

لسنة  05الاسرار التجارية خاصة مع وجود قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية رقم 
7000)  

  
وفي حال  ،المجتمع المدني في لبنان مؤخراان مشروع القانون الذت اعدته واطلقته مجموعة من مؤسسات  (4

باعتباره يقيم هيئة مستقلة عن الجسم  ،اقراره يعد نموذجا اكثر ملاءمة من القانون النافذ في الاردن
ولتوسيعه دائرة ممارسة هذا الحق  ،الحكومي لاغراض ضمان الحصول على المعلومات والمستندات

وتقويته ادوات ووسائل الدفاع في مواجهة ات مساس به  ،هاووتنظيم واجب النشر للمعلومات المقرر نشر
الى  ،الذت يعطل ممارسة الحق أوبما في ذلك فرض جماء على الموظف الممتنع عن الاستجابة للطلب 

دائرة الاستثناءات التي تخل بالحق ولا تتفق مع معايير الاستثناء المقبولة على  أوجانب عدم توسيع رقعة 
فانه لا يمتد الى المعلومات  ،عه في نطاق المعلومات من حيث الجهات التي تحتفظ بهاورغم توس ،ممارسته

  .المتصلة بالقطاع الخاص
    
مصاف اليها  ،ومع اعتبار ما انجمه الاردن في هذا الصدد خطوة في الاتجاه الصحيح الا انها ،بالمحصلة (5

موضوع الدراسة حتى تاريخه، يمكننا من  في بقية الدول (بصفة قانون نافذ)عدم وجود مثل هذا التشريع 
القول ان الدول موضوع الدراسة لا تمال مقصرة في اقرار وسن وانفاذ واحد من اهم التشريعات ذات 

  .الصلة بانماء وتطوير البيئة التمكينية للمعلوماتية والمعرفة
 

 الخصوصية وحماية البيانات الشخصية 4-7
 
وكذا دراسات الغير ذات  ،0227ودراستنا وابحاثنا ومؤلفاتنا منذ العام  ،ان دراسات الاسكوا السابق بيانها (0

على ان تشريع حماية الخصوصية من مخاطر البيئة الرقمية ومخاطر  –دون مخالفة  -كلها تجمع  ،العلاقة
اهم رافعة لبناء الثقة بالبيئة الرقمية والخدمات  ،تطبيقات الخدمات الالكترونية على الحياة الخاصة

بل نقول ان صلب تنظيم الفضاء السيبراني وانماء حركة التوظيف السليم لتكنولوجيا  ،لالكترونيةا
والمتطلب الاساس للقول بانجام متقدم في ميدان  ،المعلومات في مختلف انسطة الخدمة والانتاج والاداء

  .يتمثل بوضع وسن وانفاذ هذا التشريع ،تدابير التشريع السيبراني
متى ما  (البيئة التمكينية)المعلومات تنمو وتمدهر ويتحقق لها نجاح مشروعات وخطط  ان تكنولوجيا (7

وتوثق من ان سائر ما يتصل  ،تكرس لدى المستخدم الثقة بان اموره الشخصية ليست محلا لاطلاع الكافة
  .ابخصوصيته لا يهدر لا من قبل افراد ولا مؤسسات ولا جهات تقديم الخدمة ولا الحكومات واجهمته

 
هما ما اجمعت سائر استراتيجيات  (الجرائم الالكترونية)الى جانب قانون   (الخصوصية)قانون    (3

واستراتيجيات التجارة الالكترونية  ،الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات الحكومة الالكترونية
جات المشار اليها انهما وادركت جميع الاستراتي ،في الدول الخمس موضوع الدراسة على وجوب سنهما
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وتكرار الاقرار  ،ومع انقضاء سنوات على هكذا اقرار ،لكن ،لاممان لبناء الثقة وحماية حقوق المستخدم
ولم  (السمولي)لم تضع اية دولة من الدول موضوع الدراسة مثل هذا التشريع  ،في كل خطة ومناسبة

اقرار بعض نصوص متناثرة تتعلق  أو،ون م في انجاماتها سوى التاكيد على اهمية وضع القانأوتتج
مع التاكيد  ،قطاع معين بشان حماية واحترام سرية البيانات الشخصية وعدم جوام الافشاء أوببيانات معينة 

لا تفي بات معيار من معايير حماية  ،ل المتقدمةأوعلى ان سائر النصوص المتناثرة التي اشارت اليها الجد
قرارها ليس حماية هذا الحق بقدر ما هي لاممة في سياق تنظيم موضوع كما ان الدافع لا ،الخصوصية

  .غيرها أوالاحوال المدنية  أوكما هو الحال في بيانات الاحصاءات العامة  ،التشريع

 
قانون معلومات الائتمان )من بين دول الدراسة وضع قانونا يتعلق بمعلومات الائتمان  ،مجددا ،الاردن  (4

 :وتشمل (بجدارة الشخص الائتمانية تتعلق )وهو خاص بالمعلومات التي  (7003 لسنة 27المؤقت رقم 
معلومات تعثر الحسابات  ،السابق أوالمصرفي القائم  أومعلومات الائتمان المالي  ،البيانات الشخصية

عسار ى  الافلاس والاأودع ،ى الحقوقية المقامة على  الشخصأوالدع :وتشمل ،تتعلق بسمعته أو .الائتمانية
معلومات  ،المعلومات الطبية ،الحوادث ومخالفات السير ،الشيكات المرتجعة ،الاحكام الجمائية ،والتصفية

ويستهدف القانون تنظيم ترخيص شركات خاصة من قبل  (.الاشخاص طالبي تقارير الائتمان عن الشخص
بناء على طلب من  أو ،قضائياما بطلب  ،البنك المركمت تمنح حق اصدار تقارير الائتمان في حالتين فقط

وتضمن القانون ضوابط ملائمة بشان عدم جوام استخدام  .طالب التقرير وموافقة الشخص محل التقرير
اساءة  أوالى جانب اقرار مسؤوليات على الافشاء  ،المعلومات في غير غرضها والسماح بتعديلها ومعرفتها

وابط وقواعد المامية على الشركات التي تمنح ترخيص وبالعموم يحقق هذا القانون ض .استخدام المعلومات
اصدار تقارير ائتمانية توافق نطاق حماية الخصوصية لكن يظل القانون مقتصرا على التقارير الائتمانية 

في حين الخصوصية مسالة قابلة للمس والتعدت عليها من الافراد  ،وعلى التمامات هذه الشركات حصرا
ولهذا يظل قانونا قاصرا في غرضه وفي توفير  ،ايا كانت صفتها أو ،حكومية وأاهلية كانت  ،والمؤسسات

جبها مشروع منح التراخيص من البنك المركمت لشركات أوعوضا عن ان احكامه  ،الحماية للخصوصية
فاستوجب ذلك اخضاع هذه الشركات للضوابط التي يراها البنك المركمت والمطبقة  ،متخصصة بالامر
  .د وانظمة العمل المصرفي لديه ضمن قواع

 
يوجب انشاء هيئة مستقلة  ،وحتى تستقيم مسائله ،حماية الخصوصية بصورة ملائمة وبما يكفل هذا الحق  (5

وهي  ،بدونها لا يمكن ضمان الحماية ،كما فعلت جميع القوانين المقارنة المماثلة (مفوض الخصوصية)
ما يمس الخصوصية في بيئة المعالجة الالكترونية هيئة لا يمكن ان تكون حكومية بات صورة لان اخطر 

  .للبيانات هو انشطة الاجهمة والمؤسسات الحكومية التي لا توافق معايير حماية هذا الحق

 
مشتملات هكذا تشريع  ،33الخاصة ببناء الثقة المشار اليها اعلاه  7002سبق ان بينت دراسة الاسكوا   (6

 ،وضوابطه ونطاقه حتى يحقق الغرض المرجو منه في بناء الثقة بالتكنولوجيا وانماء توظيفها واستخدامها
 ،لا يحقق ات تشريع متطلب حماية الخصوصية (وهي بالمنسابة معايير الحد الادنى)ودون هذه المعايير 

لجتها وتبادلها لضوابط المشروعية في الغرض وفي نطاق هذه المعايير يجب اخضاع جمع البيانات ومعا
وضمان  حق الوصول والنفاذ والاطلاع والتصحيح  ،والاستخدام وحصريته في الغرض المعلن عنه

وعدم جوام  ،الاستخدام لغير الغرض أووعدم جوام النقل خارج الحدود  ،والاعتراض لصاحب البيانات
الخاص وايا  أومن القطاع الحكومي )ية والمدنية  للمخالفين كل ذلك تحت  طائلة المسؤولية الجمائ ،الافشاء

كما يتعين ان يتضمن التشريع طائفة البيانات اليت لا تقبل  ،مراكمهم( أومسؤولياتهم  أوكانت طبيعة عملهم 
والمعايير المتعلقة باستخدام مقدمي الخدمات البيانات ومسائل التسويق ومواجهة  ،اصلا الجمع والمعالجة

  .ر الاعتداء والمساسس المتصل بذلككل صو
 

                                                 
    33    اعلاه.  3انظر هامش 
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 .موضوعيا واجرائيا –الجرائم الالكترونية   4-3
  
سواء نصوص التجريم الموضوعية ام قواعد  ،ما قيل في الخصوصية يقال بشان الجرائم الالكترونية (0

ع فهو الموضو ،ونصوص الاجراءات ذات الصلة بالتحرت والقبض والتفتيش والمحاكمة والاثبات وغيرها
 ،اعلاه 5-0ل من أواعلان حكومي مما اشرنا اليه في الجد أوخطة عمل  أوالذت لم تخل منه استراتيجية 

التي تشكلت بشانه لجان لاعداد وصياغة  (الى جانب المعاملات الالكترونية)وهو اكثر الموضوعات 
   .وليا في هذا الشانومع ذلك لم تقر اية دولة من الدول موضوع الدراسة تشريعا شم ،مشاريع القوانين

 
ان المبررات التي كانت تطلق خلال السنوات العشر المنقضية بشان عدم وضع هذا التشريع هو التغيرات   (7

الى  ،الحاصلة على صور السلوك الجرمي وما يسمى قائمة الحد الادنى من الجراءم المفترض تنظيمها
ودون بحث في صحة  ،فنية التي تسبق التشريعجانب التمسك بان مكافحة هذه الجرائم يحتاج الجاهمية ال

 ،فان التطور الراهن لم يعد يستقيم معه مثل هذه المبررات (التي براينا ليست صحيحة)هذه الاعتبارات 
والاخطر ان سد القصور دفع بعض الدول الى تحميل النصوص التقليدية اكثر مما تحتمل في خروج 

وفي هذا الشان يثير القرار الصادر  .صوص المضوعية للتجريمصريح على قاعدة عدم جوام القياس في الن
 (عن محكمة التمييم الاردنية مؤخرا بشان اعتبار النشر الالكتروين واقعا في نطاق مفهوم )المطبوعة

لاغراض تطبيق نصوص المسؤولية الجمائية التي قررها قانون المطبوعات والنشر الاردني على ما ينشر 
  .الالكترونية في المواقع الصحفية

 
ومن خلالها  ،7000ان ثمة عشرات التشريعات المقارنة وثمة اتفاقيات دولية ابرمها اتفاقية بودابست   (3

استبان نطاق التجريم الملائم وقائمة الحد الادنى من السلوكيات الجرمية الخطرة التي تستهدف التدخل 
بالثقة في البيئة الرقمية والتاثير سلبا على خطط وبقاء الحال على ما هو عليه من شانه الاخلال  ،لتجريمها

  .انماء وتعميم الخدمات الالكترونية

 
 ،من حيث المتوافر في الدول موضوع الدراسة كنصوص جمئية غير شمولية لصور جرائم الكمبيوتر  (4

  :فان

 
م الاردن وسوريا ولبنان يتوافر في ثلاثتها نصوص تجريم خاصة بالاعتداء على بعض صور جرائ - أ

وهي محصورة في ثلاثتها بحماية البرمجيات وقواعد  ،الكمبيوتر ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية
ويتسع نطاق  ،البيانات والمصنفات الموسيقية والفنية الرقمية وما يعد حكما من مصنفات ادبية وفنية

ويتوافر  ،كنولوجية الفعالةالحماية في الاردن ليطال المعلومات الالكترونية لادارة الحقوق والتدابير الت
لدى لبنان مشروع قانون معدل لقانون الملكية الادبية والفنية ينظم مثل هذه الحماية اضافة الى تعديلات 

ل جانب من المصنفات أوالمعروفتين بتن 0226اخرى توافق ما قررته اتفاقيتا الوايبو العالميتين للعام 
  .يقر بعد غير انه يظل مشروعا ولم ،والحقوق الرقمية

ويمكن ان تطال نصوصها وتطبيقاتها  ،يتوافر لدى الاردن ولبنان تشريعات لمكافحة غسل الاموال  - ب
لكن انفاذ ذلك تعومه نصوص خاصة  ،الغسل الالكتروني للاموال كاحد صور جرائم الكمبيوتر

  .بالاجراءات والاثبات غير متوافرة في التشريعين

 
الدراسة باقراره نصا عاما في قانون المعاملات الالكترونية يجرم الاردن يتميم على الدول موضوع  - ج

لكن هذا النص لا يفي  ،بوسيلة الكترونية (.. الخ.وقدح ،ذم ،احتيال ،سرقة)ارتكاب اية جريمة تقليدية 
لها عدم شموله صورا لا قابلها أو ،بمتطلبات تجريم الاعتداءات ذات الطبيعة الالكترونية لعدة اسباب

توجيه رسائل تؤدت لانكار الخدمة  أو ،كالدخول غير المصرح به الى نظام المعلومات ،قليديةجرائم ت
وثانيها انه يستوجب القياس في حين يحظر القياس في النصوص  .على موقع الكتروني وغيرها

سرقة )فسرقة البيانات على ات صورة من صور السرقة التقليدية سيقاس  ،الموضوعية التجريمية
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ان النص جاء ضمن قانون ينظم حجية التعامل  ،وهو السبب الاهم ،وثالثها (.م جنائيةجنحية ا
مما يدفع الى اعتباره قاصرا على تجريم الصور التي تطال المعاملات  ،الالكتروني ووسائله

  (.التعاقد والتصرفات القانونية)الالكترونية ولا تطال وقائع جرمية بعيدة عن التعامل 

 
 ،لات القائمة تتعرض لبعض الصور التي يمكن اعتبارها في نطاق جرائم الكمبيوترقوانين الاتصا - د

 أوسرقة الخدمة  أو ،الاتصال أوتعطيل خدمة البث  أوكالاعتراض غير المصرح به لرسالة البيانات 
لكن الاشكال الرئيس ان النصوص القائمة لم تقر في ضوء حالة  ،غير ذلك أو ،مباشرتها دون اذن

تي تحققت بين مختلف وسائل واستخدامات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدمج ال
  .والاعلام

 
لكن تاخرها امر ليس له ةما  ،مسودات تشريعات أوثمة مشاريع في سائر الدول موضوع الدراسة  -هـ

س كالامارات والسعودية وتون ،يبرره سيما في ظل وضع عدد من الدول العربية تشريعات مماثلة
يتسم المشروع الفلسطيني المتمثل بفصل في مشروع قانون  ،ومن جهة اخرى ،هذا من جهة .وغيرها
فهو جاء قاصرا من حيث  ،قصورا واضحا عن الاحاطة بالجرائم المفترض التصدت لها ،العقوبات

 اما مشروع القانون  .تغطية خمس صور جرمية فقط في حين تميد قائمة الحد الادنى عن ذلك كثيرا
فهو مشروع خرج عن  ،الاردني فانه بحق خارج نطاق كل معايير التنظيم التشريعي لهذا الموضوع

وجاء قاصرا عن الاحاطة بالصور  ،القواعد القانونية الاصولية بشان تدابير المساءلة الجمائية
تقرها والاهم من ذلك انه استهدف وبحق تجريم النشر الالكتروني المسيء ضمن معايير لا  ،الجرمية

ودونما دخول في تفصيل محتوى هذا المشروع فانه من التدابير التي لا  .التشريعات الجمائية ولا تقبلها
شبيه لها ويعد خطة للخلف في حال اقراره اذ لا يقبل بعد كل سنوات البحث والاعداد والاطلاع على 

لقانون غير موافق لمعايير تجارب مقارنة وبعد تحقق وجود اتفاقيات دولية نظمت الموضوع ان يجيء ا
   .الحد الادنى لهكذا تشريع

 
ليس ثمة اية مبادرة للان في الدول موضوع الدراسة لاتخاذ تدبير تنظيمي بشان ايجاد جهة مستقلة  - ح

تختص بمسائل السلامة المعلوماتية وامن المعلومات من حيث المعايير والمقاييس وضوابط ذلك ان في 
وبالرغم من انجام تجربة عربية رائدة في تونس بهذا الشان فان  ،اع الخاصالقط أوالاجهمة الحكومية 

  .ايا من الدول موضوع الدراسة لم تحقق شيئا في هذا الشان على ارض الواقع

 
وتحديدا  ،تدابير بشان النصوص الاجرائية ذات الصلة بالجرائم الالكترونية أوليس ثمة اية مبادرة  - ك

وبدون هكذا نصوص يظل ات  ،ط والملاحقة وجمع الادلة والاثباتنصوص التحرت والتحقيق والضب
قاصرا عن العمل  (ل صور الجرائم وعقوباتهاأومهما بلغ من الشمولية والدقة في تن)قانون موضوعي 

لان قواعد الاجراءات هي التي تحرك النص الساكن وتعطيه قدرة العمل وتتيح فعالية  ،ودونما فعالية
  .انفاذه

 
 ية الفكرية المتصلة بتكنولوجيا المعلوماتالملك 4-4

 
بتكنولوجيا  أوحماية حقوق الملكية الفكرية للاعمال والمصنفات والمصالح ذات الصلة بالبيئة الرقمية  (0

  :وبسائر الخدمات الالكترونية يتعين ان تمتد الى حماية ،المعلومات وتطبيقاتها

 
  .برامج الحاسوب بمختلف انواعها واغراضها - أ

البيانات من حيث التبويب وطرق وانماط الاسترجاع والخمن وغير ذلك وليس من حيث  قواعد - ب
  .المحتوى ان لم يكن بذاته محل حماية

 المصنفات الادبية والفنية والموسيقية الرقمية بكل انواعها وتطبيقاتها  - ج
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 .معلومات ادارة الحقوق الالكترونية  -د
  .كالتشفير ،المصنفات التدابير التكنولوجية الفعالة لحماية -هـ
 الحلول التقنية غير المحكومة بنطاق قانون حماية حق المؤلف. -و
 (.وسائل الاعمال والحلول الرقمية)الفكرة المفرغة باطار مشروع قابل للتطبيق وخاصة افكار ما يسمى  -م
  .الاسرار التجارية وعناصر المنافسة المتصلة بالخدمات الالكترونية - ح
 .وبغرافيا الدوائر المتكاملةط أوتصاميم  -ط
  .المتعلقة بالمواقع أواسماء مواقع الانترنت والعلامات التجارية المشهورة  -ت
  .ة الفكرية ونقل التكنولوجيايكبالمنافسة في رخص واتفاقيات الملالشروط العقدية المتصلة  -ك
  .ايةللمواقع بما يتضمنه من عناصر ابداعية محل حم (التصميم و)الشكل العام - ل
  .اية براءات اختراع ذات صلة بتكنولوجيا المعلومات - م
  

، ،الوقتيةأوفي الاردن وسوريا ولبنان ثمة حماية مدنية وجمائية وادارية بما في ذلك التدابير التحفظية  (7
يضاف اليها بالنسبة للاردن  .متحققة لبرامج الكمبيوتر وقواعد البيانات والمصنفات الفنية والادبية الرقمية

وافر الحماية لمعلومات ادارة الحقوق الالكترونية والتدابير التكنولوجية الفعالة والاسرار التجارية ت
والمنافسة وطوبغرافيا الدوائر المتكاملة وحماية العلامات التجارية المشهورة في حال الاستخدام غير 

وانين في لبنان لمد الحماية وثمة مشاريع ق .ضمن مواقع الانترنت أوالمشروع كاسم نطاق على الانترنت 
  .الى بعض هذه العناصر والمصنفات لكنها لم تقر حتى تاريخه

 
لا تتوافر في فلسطين والعراق الحماية المطلوبة لهذه المصنفات والعناصر في ضوء قدم تشريعات الملكية   (3

  .الفكرية وفي ضوء غياب الاطار الفاعل لانفاذ الملكية الفكرية

 
ردن في انفاذ الملكية الفكرية بشان المصنفات والعناصر المحمية بموجب قانون حماية تميمت تجربة الا  (4

بالنظر للدور الذت اضطلع به مكتب حماية حق المؤلف في المكتبة الوطنية ودور السلطات  ،حق المؤلف
نشاء وفي ضوء ا ،التدابير الجمركية لحماية الملكية الفكرية)الجمركية في ضوء منحها صلاحيات ضمن 

  (.وحدة بحث جنائي متخصصة بجرائم الملكية الفكرية

 
التجربة الاردنية على الصعيد القضائي اصبحت غنية نسبيا في مختلف منامعات الملكية الفكرية كما شمل   (5

التطوير على الصعيد القضائي انجام تدريب متخصص للقضاة والنيابة وتخصيص قضاة معينين لنظر 
 مع اقتصار هذا التخصيص على قصر العدل في عمان وبعض المحاكم الرئيسة.ى الملكية الفكرية أودع

 
 المعاملات الالكترونية وتطبيقاتها ومتطلباتها أوالاعمال  4-5

  
الاطار الشامل لتنظيم الاعمال الالكترونية وتطبيقاتها من خلال التشريعات والتدابير التنظيمية الفاعلة   (0

  :يشمل

 
كالبيانات والانظمة والعقد الالكتروني  ،يفات الخاصة بعناصر الاعمال الالكترونيةتنظيم المفاهيم والتعر - أ

والتشفير  ،رسائل المعلومات والوسيط الالكتروني والتوثيق أووالتوقيع الالكتروني والسجلات 
  .و........... الخ

اة الوظيفية بين أوالمساقرار صحة التعاقد الالكتروني وحجية ومقبولية الاثبات بالوسائل الالكترونية و - ب
مع وضع الضوابط والشروط  ،المستند الورقي والمستند الالكتروني والتوقيع العادت والالكتروني

  .اة الوظيفيةأولتحقق هذه المس
اقرار معايير الممان والمكان والارسال والاستقبال لاغراض اعمال قواعد تحقق الايجاب والقبول  - ج

  .لاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق عند النماعالمتصلة با أووالقواعد الخاصة 
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وضوابط  المعاملات حسب  ،تحديد نطاق انطباق القانون على المعاملات الالكترونية ونطاق الاستثناء  -د
  .والاحكام الخاصة بشان الخدمات الحكومية ،المدنية والتجارية والادارية ،انواعها

المناط به سلطات التوثيق ومنح منظومات التواقيع الالكترونية واصدار الرخص انشاء الاطار التنظيمي  -هـ    
لهذه الخدمات وبالعموم القيام بالواجبات الاشرافية والتنظيمية لكل مات يتصل بالخدمات الالكترونية 

  .وتحديدا معايير تقديم الخدمة التي تكفل حماية المستخدم
  .بيئة الرقمية وفي سائر التطبيقات ذات الصلةفي ال (المستهلك)تنظيم حقوق المستخدم  - و
التدابير المتعلقة بالتوظيف الحكومي للتكنولوجيا ومعايير الخدمات وادارة البيانات  أووضع الضوابط  - م

وقواعد المعلومات وكل ما يتصل بالاطار الموحد الموافق للاصول في تعامل جميع اجهمة الدولة 
  (نظم المعلومات والمعطيات والبرامج والحلول وغيرها)ونية ومؤسساتها مع مادة الخدمة الالكتر

تنظيم سائر مسائل البنوك والصيرفة الالكترونية والتحويل الالكتروني للاموال والمقاصة الالكترونية   - ح
ووسائل الوفاء والائتمان وحقوق ومسؤوليات الاطراف في التعاملات المالية الالكترونية بمختلف 

  .واقرار الضوابط والمعايير ذات الصلة بذلك ،اتطبيقاتها وانواعه
اقرار المسؤوليات القانونية والمسلكية على جهات تقديم الخدمات بمختلف انواعهالا ونطاق عملها،  - ك

  .حكومية كانت ام اهلية
تنظيم ادارة مسائل الانترنت المتصلة بفعالية عمل المواقع من حيث تسجيل اسماء النطاقات  - ص

  .روط التعاقدية الجائمة وغير الجائمة في التعاقدات والرخص المتصلة بذلكوالاستضافة والش
تحديد دور وصلاحيات الاطر التنظيمية القائمة في الدولة ذات الصة والعلاقة بالاتصالات وتكنولوجيا   - ك

في ظل تعدد الاطر وتداخل الاختصاصات  ،المعلومات وخدمات الشبكة والمعايير التقنية والموصفات
ينشأ عن ذلك في لاكثير من الاحيان من كثرة مدعي ابوة الانجام عند تحققه وانكار مسؤولية وما 

  .الابوة عند الاخفاق
التنظيم المتوامن للنشر الالكتروني والمتفق مع نطاق الحقوق وطبيعة  الانترنت وقيمها الديمقراطية  - ض

التعبير ضمن الضوابط المهنية والمتوافق مع فكرة نشر الثقافة وتبادل المعرفة وحرية الرات و
  .والملائمة

التاطير التشريعي لوسائل تشجيع وانماء البحث العلمي والابداع وتعميمهما وايجاد قواعد ملممة   - غ
للجهات والهيئات والمؤسسات المعنية بتخصيص عوائد ملائمة لهذا الغرض والانفذا الفعلي لحكم هذه 

  .المعنية بهذا الانفاذالتدابير وتحديد حدود وصلاحيات الجهات 
اعادة تاطير الجهات المناط بها حماية وانفاذا الملكية الفكرية بصورة تكفل وحدة الاداء وسلامة انفاذ  -ث

  .الاستراتيجيات التي تحول دونه تعدد الجهات في بعض الدول
ديدا بما يفي بمعالجة تنظيم سائر التطبيقات العقدية ذات الاحكام الخاصة في بيئة التجارة الالكترونية تح - ن

  .مواطن الخطر المتصلة بها معالجة موضوعية تشجع على ارتياد عوالمها ولا تعيق الاتجاه صوبها
 

لكنها بكل الاحوال  لا  ،قد تحققها حممة تشريعات وقد ينهض بها تشريع واحد ،ان الموضوعات المتقدمة  (7
ى في ميدان حق الوصول للمعلومات وحماية يمكن تنظيمها بمعمل عن اتخاذ التدابير التشريعية الاخر

الخصوصية وتنظيم الجرائم الالكترونية موضوعيا واجرائيا وتنظيم مسائل الملكية الفكرية المتصلة 
بتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها الى جانب  وضع وتطوير واستكمال التدابير المتعلقة بالاطر التنظيمية 

والمعلومات والاعلام وتشريعات انماء وتشجيع  الاستثمار في هذه  والاشرافية على قطاعات الاتصالات
  .القطاعات

 
فان من بين الدول الخمسة موضوع الدراسة انجمت دولتان فقط قانونا  ،فيما يتعلق بتقييم الوضع القائم  (3

 25نية رقم لى الاردن التي سنت قانون المعاملات الالكترووالأ (،ليس شموليا)يتعلق بالاعمال الالكترونية 
في مقابل  .7002لسنة  4وسوريا التي سنت قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة رقم  ،7000لسنة 

  .وغياب لات تدبير مشابه بالنسبة للعراق ،مشاريع قوانين شبيهة في لبنان وفلسطين منذ فترة ممنية معتبرة
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بل كل  ،الالكترونية بكل مسائلها وتطبيقاتهاالقانونان الاردني والسورت لا يمثلان تشريعات الاعمال   (4
واحد منهما مجرد تشريع جمئي يخص بشكل رئيس اقرار قانونية وحجية ومقبولية الوسائل الالكترونية 

 الى جانب تنيظم مسائل اخرى بشكل جمئي.  ،والتعاقدات الالكترونية والتواقيع الالكترونية

 
لان القانون معطل في ظل  ،رار هذا القانون قبل ثماني سنواتلم يستفد للان من سبق اق ،بالنسبة للاردن (5

عدم انشاء سلطة التوثيق التي نص عليها والمناط بها اعتماد التوقيع الالكتروني حتى يكون حجة امام 
  .وحتى تاريخ اعداد هذه الدراسة لم يتحقق وضع النظام الخصا بهذه الجهة التنظيمية ،القضاء

 
متنبها لاهمية انشاء الهيئة المعنية بالتوثيق  ،7002لسنة  4قانون السورت رقم جاء ال ،خلافا للاردن (6

فقرر انشاء هيئة لهذا  ،تقديم الخدمات اللاممة للمعاملات الالكترونية أووالترخيص لجهات منح التوثيق 
وبنفس الوقت قرر الى حين استكمال كوادرها  ،اعلاه 7الغرض كما اضوحنا ضمن الجدول رقم 

  .بات اطلاق عملها اسناد بعض من اختصاصاتها لجهات قائمة في ومارة الاتصالات والتقانةومتطل

 
اكثر ملاءمة من نظيره الاردني من حيث انسجامه   –وان لم يكن شاملا  –ايضا جاء القانون السورت   (2

فهو قانون  ،مع توفير الحد الادنى من متطلبات الاعمال الالكترونية ضمن عنوان طابق محتوى التشريع
حتى عن تشريع  أووليس بديلا عن كل تشريعات تكنولوجيا المعلومات  ،توقيع الكتروني وخدمات شبكة
لنقل  ما ساد من قناعة لدى الجهة  أوخلافا لوضع القانون ارلادني  ،الاعمال الالكترونية الشمولي

تضمنه هو كل مسائل هذه الحكومية من انه كاف لتنظيم المعاملات الالكترونية تحت اعتقاد ان ما 
وهذا الفهم مشتفاد من انقضاء سنوات على اقرار القانون دون استكمال نقصه وقصوره بات  ،المعاملات

مع وجوب الاشارة ان الاستراتيجيات الاخيرة وخطط العمل من قبل ومارة الاتصالات  ،تشريع
اكيدا بشان قصور القانون والحاجة وتكنولوجيا المعلومات وخاصة برنامج الحكومة الالكترونية تضمنت ت

والحاجة لحممة تشريعات رديفة تفي بمتطلبات الاعمال الالكترونية  (رغم عدم تفعيله للان)لتعديله 
  .وتطبيقاتها

 
تصديه لمعيقات اصدار التشريعات المطلوبة  ،يسجل للبنان من خلال ما انجمه مصرف لبنان المركمت  (2

 ،لت الاعمال المصرفية الالكترونيةأوتعميمات اساسية ووسيطة تنومواجهته لتاخرها باصدار سلسلة 
لكنها كفلت قدرا من الاشراف والرقابة وسلامة العمل حال  ،صحيح انها لا تفي بالمطلوب في هذا الصدد

كما يسجل للاردن عبر البنك المركمت ريادته في وضع قواعد العمل  .دون تحقق مخاطر عدم التنظيم
ولعل  ،ني مع تسجيل قصور بالنسبة له في مسالة تنظيم مسائل البطاقات وتحدياتهاالمصرفي الالكترو

الجهة التي يمكن القول بحق انها  ،البنك المركمت الذت كان وراء قانون المعاملات الالكترونية الاردني
تعليمات افادت من وضعه سيما بالنسبة للفصل الخاص بالتحويل الالكتروني للاموال وما اصدره البنك من 

وفي ذات السياق فان ومارة المالية اذ ذهبت الى تنظيم تحصيل الايرادات  .بالاستناد الى هذا القانون
العامة بالوسائل الالكترونية تكون قد مهدت للتنظيم الشمولي للمسائل المالية المتصلة بالحكومة الالكترونية 

  .ل مع تنظيم شمولي يتيح فعالية وسلامة ذلكوالتي لا يحققها سوى بوابة دفع الكتروني بمختلف الوسائ

 
ان ما تضمنته الخطة الاستراتيجة ذات العلاقة في سوريا بشان استكمال البنية التشريعية خلال هذا العام   (2

وتحديد موضوع هذه التشريعات يعكس فهما عميقا لدى ومارة الاتصالات والقتانة السورية للاحتياج 
ا الشخصي ان انفاذا الخطة بمحتوى يساير الفهم والمحتوى المتحقق في قانون وبتقديرن ،التشريعي الملائم

ان تحقق ما تضمنته  –التوقيع الالكتروني الاخير سيجعل من تجربة سوريا في حقل التشريع السيبراني 
  .تجربة ناضجة استفادت من القصور الحاصل لدى الغير –الخطة 

 
فوضع قانونا لهذا  ،ييس التوظيف الحكومي لموارد التكنولوجياتميم الاردن مبكرا في ادراكه لوجوب تق (00

مستفيدا من التجربة الناضجة لمركم المعلومات الوطني الذ يكان في السابق احد المؤسسات  ،الغرض
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 ،قبل تحوله الى مركم تكنولوجيا المعلومات الوطني (القائم)التابعة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 
يشير ان التقييس  ،رغم التخطيط والاطلاق المبكر له ،برنامج الحكومة الالكترونية للان لكن ما اظهره

اذ ثمة تاخر واصح في استكمال بنية الخدمات الحكومية  ،القانوني لم يطاق التقييس التنفيذت على الارض
 .حقة من هذا البرنامجالالكترونية ولا يمال ثمة خلل في بناء قواعد البيانات المطلوبة لتحقيق المراحل اللا

وهو ما يستوجب اعادة النظر بهذا التشريع  ،ومجددا فان التشريع هو الاطار الكفيل بسلامة الانفاذ
  .بموضوعية لجهة تطوير محتواه بما يكفل خدمة مشروع الحكومة الالكترونية

 
ط في ميدان من كثرة التخطي -وعلى درجات فيما بينها  –تعاني الدول موضوع الدراسة عموما   (00

حتى تعدد فعاليات البرنامج  أواستراتيجيات الحكومة الالكترونية وتعدد الجهات المعنية بهذا البرنامج 
في حين ان مدخل النجاح الذت يوفر جهد التخطيط  ،بتداخل من اكثر من جهة رغم وجود جهة واحدة

بقواعده الموضوعية والتنظيمية وينقل هذه الدول الى الانفاذ الفعلي للبرنامج هو الاطار التشريعي 
ويمكن في ضوء مراجعة سائر  ،والاجرائية الذت يحقق مرونة العمل ويتيح الانفاذ اليسير للبرنامج

في غياب مثل هذا  ،الاستراتيجيات وخطط العمل تبين فهم ملائم ومقبول في الاحتياجات الفنية والادارية
   .الامر بالنسبة للتدابير التشريعية

 
رغم  ،هي الدولة الوحيدة من بين الدول موضوع الدراسة التي لم تصدر قانونا لحماية المستهلك الاردن (07

وبالمقابل فان  (،قبل حله)وجود مشروع قانون منذ فترة سبق ان اعلن عن نية عرضه على مجلس النواب 
لتي اظهرت ادراك تجربة لبنان بشان قانون حماية المستهلك التجربة الوحيدة في الدول موضوع الدراسة ا

فتضمن القانون قواعد تستهدف حماية المستهلك فيما  ،المشرع لوجوب التصدت لحماية المستهلك الرقمي
في حين جاءت قوانين حماية المستهلك في سوريا والعراق  ،خدمات عن بعد أويقدم له من منتجات 

جرى وضعه بعد شيوع حالات  وفلسطين خالية منة مثل هذا التنظيم مع انها حديثة نسبيا بل جميعها
اسناد مهمة  أووهذا مؤشر اما على التسرع في وضع التشريع  ،التعدت على المستهلك في البيئة الرقمية

  .مسودته لجهات لا تتحقق لديها الاحاطة الكافية بمتطلبات ومشتملات هذا التشريع  أواعداد مشروعه 

 
لق بحجية الوسائل الالكترونية في الاثبات ضمن يسجل للاردن وفلسطين تصديهما لادخال قواعد تتع (03

غيرها من التشريعات التي يغلب ان تتطلب المنامعات  أوراق المالية وقوانين الأ أوقوانين البينات 
مع الاشارة الى  ،المتصلة بها مثل هذه القواعد في حين لم يتحقق مثل هذا الامر في سوريا ولبنان والعراق

 ،ون البينات الاردني لا يفي بحق بمتطلب حجية الوسائل الالكترونية في الاثباتمن قان 03ان نص المادة 
كما ان تجربة الاردن وفلسطين في هذه الجمئية غير مكتملة ويلحقها القصور اذ ثمة حاجة لتعديلات في 

    .الاصول والاجراءات وبقية التشريعات المتصمنة قواعد ذات صلصة بالاثبات

 
يم الاداء العام للدول الخمسة بشان الاعمال الالكترونية يظهر استمرار تحقق الاجماء ان المحصلة في تقي (04

والاثر الناتج عن ذلك غياب الاطار الشتريعي الملائم  ،وسيادة الحلول الجمئية دون الكلية ،دون الكل
  .والفاعل  في هذا الحقل

 
 والاعلام والعلاقة فيما  بينها الاطر التنظيمية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 4-6

 
وتشريعات  ،ان تشريعات  ومارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات التنظيمية لهذا القطاع (0

بحكم حالة التلاحم الممهد للاندماج العضوت بين خدمات الاتصالات والمعلوماتية  ،تنظيم قطاع الاعلام
هذه التشريعات من تدابير تنظيمية وتشريعات متصلة الى جانب ما يتصل به ،والخدمات الاعلامية

تمثل بحق اطارا تشريعيا  لامما وضروريا لخلق مجتمع المعرفة  ،بالمعايير وتوظيف الموارد التكنولوجية
وانما لانها التشريعات الذت  ،ليس لانها تشريعات تنتمي لفرع قانون السيابر ،وانماء الخدمات الالكترونية

  .يبراني ويحقق فعالية انفاذ تشريعاته وفوع قانونهينظم الفضاء الس
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يعد الاردن صاحب التجربة الاكثر تميما في انتهاج فكرة اعادة تنظيم قطاعات الاتصالات والمعلومات   (7

المشرف على وضع  (الاطار الومارت) لوالأ :والاعلام من خلال ثلاثة اطر بدل الومارات المركمية
خاصة بالنسبة لقطاعي تكنولوجيا )التشريعية مع حد ادنى من التدخل التشريعي  السياسات واقتراح التدابير

والثاني  ،لتعميم المنافسة والدفع باتجاه تنظيم السوق بنفسه وفق معايير الاداء (المعلومات والاعلام
ايير من خلال هيئات التنظيم المستقلة المناط بها تولي شؤون الترخيص واقرار المع (الاطار التنظيمي)

من خلال مشغل عام بغلبة حكومية من حيث  (والثالث )الاطار التشغيلي ،ومراقبة الاداء وتعميم المنافسة
من خلال رخص  أو ،لى تمهيدا للانتقال للمشغل الخاص وفق قواعد المنافسةوملكيته في المراحل الأ

  .للمشغلين الخاصين

 
لكنها  ،ار البحث لدى بقية الدول موضوع الدراسةالفكرة ذاتها مقررة ضمن استراتيجيات القطاعات مد  (3

والمفترض ان يتضمن صلاحيات  ،في سوريا لم تاخذ موضع التنفيذ لعدم صدور قانون الاتصالات للان
وبالنسبة للبنان وضع هذا المنهج موضع التنفيذ من  .والاطار التشغيلي ،الومارة وانشاء الاطار المنظم

لكن دور الومارة لا يمال مركميا في شؤون تكنولوجيا  ،تصالاتخلال انشاء الهية المنظمة للا
وجرى منح رخص للمشغلين خضعت لكثير من الجدل لتباين اتجاهات الحكومات المتعاقبة  ،المعلومات

بسبب اعتماد الرخص والتشغيل على القرارات الومارية لا على اطار تشريعي معيارت يحكم ذلك  ،بشانها
اما الاعلام فان ومارته لا تمال قائمة  .لتدخل التشريعي لضبط وتنظيم هذه المسائلمما يشير الى اهمية ا

وتغيب اية اتجاهات لاحداث التنظيم الكفيل بتحقيق التلاحكم  ،رغم انشاء مجلس الاعلام المرئي والمسموع
ة العربية والاندماج في خدمات قطاعات الاتصالات والمعلومات والاعلام التي اكدت عليها الاستراتيجي

فقد شهد نهاية هذا العام فقط وضع  ،اما بالنسبة لفلسطين .7007-7002العامة للاتصالات والمعلومات 
والقانون يكاد يتطابق مع التدبير  ،لانشاء الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات (قرار بقانون)

الوطن يتمثل بانقسام الهيئات  ذات في ظل اشكال تنظيمي جدت على مستوى  ،التشريعي القائم في الاردن
ولا يمال الحاسوب الحكومي جهة التنظيم والانفاذ بشان  ،الصة بالقطاعات مدار البحث عموديا وافقيا

 ،فان الواقع اكثر تعقيدا ،اما العراق .خدمات الانترنت واسماء  النطاقات والخدمات الالكترونية الحكومية
وهي شركة تجارية  ،باع الشركة المناط بها خدمات الانترنت اليهااذ جرى انشاء ومارة الاتصالات وات

في حين انشأت سلطة الائتلاف المؤقتة هيئة الاتصالات والاعلام  التي نص عليها  ،بملكية حكومية
في ظل استمرار قيام مشكلة  ،وانشأت ايضا هيئة الاعلام  العراقي ،003الدسستور العراقي في المادة 

وفي ظل تعدد القوانين المقترحة لتنظيم قطاعات  ،من القوات الامريكية وادارتها استلام الترددات
مع وجود ومارة لديها اختصاصات تتداخل مع ومارة  ،الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاعلام

الاتصالات بشان تكنولوجيا المعلومات هي ومارة العلوم والتكنولوجيا الخلف الواقعي لهيئة التصنيع 
 ،قانون الاتصالات والمعلوماتية)هذا التعدد والتداخل في الصلاحيات وتعدد مشاريع القوانين  .سكرتالع

.... .قانون هيئة الاتصالات والاعلام ،قانون ومارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،قانون هيئة الاعلام
مع وجوب  ،ات الالكترونيةليس من شانه تيسير الانتقال الى مجتمع المعرفة وتعميم الخدم (وغيرها

الاشارة ان فكرة الهيئة الموحدة لتنظيم شؤون الاعلام والاتصالات والمعلوماتية ومقترحات توحيد القوانين 
المعروضة على مجلس النواب يصب في اطار الاتجاهى الدولي بشان الاطر التنظيمية لقطاعات 

  .الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاعلام

 
ردن باتخاذ تدبير تشريعي مبكر بشان توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات يتميم الا (4

واذا كان الاردن تصدى للامر عبر القانون فان الدول الاخرى موضوع الدراسة تصدت لذلك  ،الحكومية
ذلك  ومع .عبر التعاميم والتعليمات أو (عبر القرارات الومارية )كما يظهر واضحا من تجاربة فلسطين

اذ ثمة احتياج لم يجر  ،ثمة قصور في تجربة وانجامات الدول الخمسة موضوع الدراسة في هذا الحقل
وثمة  ،تلبيته لتقييس وتعيير الاستخدام الحكومي لكافة موارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاعلام

ة المعايير والتقيد الحكومي بذات حاجة لاتخاذ تدابير تشريعية تنظيمية فاعلة تكفل وحدة الاستخدام ووحد
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الضوابط في كل المؤسسات لان ذلك هو المدخل العملي لنجاح خطة البنية التحتية والبيئة التمكينية من 
  .نواحيها الفنية والادارية اللاممة لمشروع الحكومة الالكترونية

 
بالنسبة  (ام الصبي)حق تتفق الدول محل الدراسة في حاجتها الى ايجاد اطار تنظيمي واحد يكون ب  (5

وهو امر للاسف  يبدو انه لا يثار لا  ،المعلوماتية وسائر الخدمات الالكترونية أولتكنولوجيا المعلومات 
  .من حيث ايجاد اطاره التشريعي ولا من حيث  اعادة التنظيم الحكومي

 
ومع ان  ،الاعلام الرقميان النقص الواضح في ميدان البيئة التنظيمية قائم بوضوح فيما يتعلق بتنظيم  (6

في البيئة الرقمية وفي  (التشريعي)الاستراتيجيات جميعها اكدت على حد ادنى من التدخل التنظيمي 
فان هذا التاكيد براينا الشخصي ليس مصدره القناعة بصحة التوجه بقدر  ،تطبيقات تكنولوجيا المعلومات

ان الحكومات  ،ودليلنا وحجتنا على هذا الرات ،ما يصدر عن قصور عن وضع التنظيم الملائم والمتوامن
في حين تمتنع عن التدخل في الوقت  ،لا تتوانى عن التدخل واحيانا خلافا للمطلوب وخلافا للتوجه العالمي

والمثال الذت يمكننا ان نورده متصلا بهذه  ،الذت تحتاج اهداف الاستراتيجات لاجل انفاذها مثل هذا التدخل
لسياسات الاردنية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اكدت على منهج الحد ان وثيقة ا ،الحجة

في حين نجد معروضا على  ،الادنى من التدخل في قطاع تكنولوجيا المعلومات وبيئته الرقمية وتطبيقاته
 مجلس الومراء مسودة قانون جرائم انظمة المعلومات منطويا على تقييد غير مسبوق لمواقع النشر

وهذا بالطبع تدخل يخالف مرتكمات واهداف الاستراتيجية التي اقرتها الحكومة  ،الالكتروني الصحفية
في حين مطلوب من الحكومة وانفاذا لذات الاستراتيجية ان تضع قانونا للجرائم  ،7002ذاتها في العام 

ريعية الدولية والاقليمية موضوعي ومتوامن ومنسجم مع المدونات والاتفاقيات والادلة التش ،الالكترونية
وبالتالي فان  .ومع ذلك لم يتم للان وضع هذا القانون ،ومع التشريعات الوطنية المماثلة في ذات الحقل

التنظيم التشريعي للاعلام الرقمي يصبح مطلوبا لمنع ات تنظيم قد يتخذ متعارض مع احتياجات وضوابط 
 التنظيم الملائم والموضوعي. 

 
ير المتخذة في ميدان المعايير والمقاييس المتصلة بالخدمات التقنية في قطاعات رغم بعض التداب  (2

للتدابير الجوهرية اللاممة في  ،وعلى نطاق واسع ،فان ثمة غياب فعلي ،الاتصالات والمعلوماتية والاعلام
 وحماية صالمستخدم من جهة اخرى ولاجل انفاذ خطط خلق ،هذا الحقل لاجل تعميم التنظيم من جهة

  .واشاعة الثقة بالتطبيقات والخدمات الالكترونية بانواعها

 
د الاشارة الى انها من مسائل أولكننا هنا نع ،سبق ان اشرنا لمسالة حماية المستهلك ضمن المحور السابق  (2

وفي هذا الصدد يعد نظام شؤون  ،التنظيم المصتلة بكل الخدمات الاتصالية والمعلوماتية والاعلامية
 ،تدبيرا متقدما وملائما ،لصادر في لبنان وةالمتعلق بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتالمستهلك ا

مع تاكيد ان حماية المستهلك لا ينهض بها سوى قانون  ،ومثله تدابير هيئة تنظيم الاتصالات الاردنية
اللبناني في هذا ويمثل القانون  ،عصرت ينظم حقوق المستهلك ويفي بحماية مصالحه في البيئة الرقمية
  .الشان مدخلا للانطلاق منه وتطوير نموذج تشريعي شمولي في هذا الشان

 
 لوجيا الاتصالات والمعلوماتوالاستثمار في ميدان تكن  4-2

 
في الدول موضوع الدراسة ثمة قوانين لتشجيع الاستثمار بوجه عام وثمة هيئات ومؤسسات لترويج  (0

وبعضها  ،بعضها مستقلة عن ومارات الاقتصاد والتجارة والصناعةبعضها  عامة و ،وتشجيع الاستثمار
  .التنسيقي مع الومارات المعنية أوج بين استقلالية الاطار المناط به هذا الامر وبين الارتباط الاشرافي أويم

 
تدبير تنظيمي خص الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  أوليس في ات من الدول الخمسة اطار تشريعي   (7

 ،مع التاكيد انه من الناحية الواقعية والعملية ،عد خاصة تكفل تشجيع وانماء الاستثمارات في هذا القطاعبقوا
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والاعلام )تعتبر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  ،فان جميع هيئات تشجيع الاستثمار في هذه الدول
  .اكثر القطاعات اهمية لجلب وتشجيع الاستثمارات فيها (ايضا

 
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دون غريه  ستثمار فيحاجة لتدابير تشريعية خاصة بالاهل ثمة   (3

 من القطاعات ؟؟؟؟

 
ان المنطق القانوني لا يقبل ان يستقل القطاع بتدابير تشريعية مغايرة لما هو مقرر بشان القواعد العامة   (4

تتطلب ليس  ،والاماني والاآمال المعقودة عليه ،علكن الاستراتيجيات المقررة لهذا القطا ،لتشجيع الاستثمار
قوانين مخصوصة وانما تدابيرل تنفيذية وتنظيمية تستند لذات القوانين العامة لكنها تواجه خصوصويات 

  .هذا القطاع وتقدم آليات تتناغم مع الامال والطموحات المعقودة عليه

 
لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاردنية بوضع يمكن مثلا التمثيل على خطوة ومارة ا ،في هذا السياق  (5

صحيح انه لم يخرج عن الاطار القانوني القائم في  ،دليل للاستثمار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
 .لكنه استند لذات الاطار في ابرام خصائص الاستثمار في هذا القطاع دون غيره ،بيان ممايا هذا الاستثمار

تنتسب الى ما  (تعد تدبيرا)لكنه مدونة  ،تطوير في السنوات الاخيرة أولم يلحقه تعديل ومع ان هذا الدليل 
يعد تدابير خاصة بالاستثمار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتوافق مع الاستراتيجيات المقررة دوليا 

 .واقليميا ووطنيا في هذا الحقل

 
ومحله من  ،هو الاستثمار في الانسان ،جيا المعلوماتان الاستثمار الاهم في قطاع الاتصالات وتكنولو  (6

حيث التنظيم خطط البحث العلمي والتدريب والتعليم المستمر ويرتبط به ايضا الاستراتيجيات والتدابير 
وفي هذا السياق ثمة حاجة في الدول  .التشريعية بشان التعليم الجامعي والمتوسط وربط مخرجاتهما بالسوق

اسة الى البحث الشامل والتحليلي لاطر وتدابير انماء المعرفة وتعميم الابداع الخمسة موضوع الدر
للوقوف على مدى ما انجمته هذه التدابير وما لم تنجح به في هذا  ،وتشجيع البحث العلمي والتعليم المستمر

دابير وهو من الموضوعات الخارجة عن نطاق هذه الدراسة مع انه وبحق يتعلق باطر تنظيمية وت ،الحقل
وفي   .واقصد قدرة التحول الى مجتمع المعرفة بسير وسلاسة ،ترشريعية ربما تمثل قلب التحول النابض

وهوم مجلس ترتبط  ،هذا السياق يمكن الاشارة الى قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا في الاردن
حقق  ،يعي والتنظيمي في آن واحدومثل هذا التدبير التشر ،به وتتبع له مراكم بحوث علمية وتكنولوجية

المركم  ،وكان من اهم مخرجاته ،انجاما متقدما في اسناد البحث العلمي وتنمية الابداع وتجويد الاداء
فهذا المركم ليس اميم تجارب المجلس  (،المركم الوطني للمعلومات صسابقا)الوطني لموارد التكنولوجيا 

المعول عليه في انجام اهم برنامج متصل بالفضاء السيبراني  ولكنه ،الاعلى للعلوم والتكنولوجيا فحسب
وهو ما يكرس حقيقة ان الاستثمار في الانسان  ،الا وهو برنامج الحكومة الالكترونية ،موضوع دراستنا

  .مدخل النجاح لتحقيق اهداف واغراض وخطط استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات الطموحة
 

 قائمة الاحتياجات التشريعية المطلوبة لكل دولة من الدول موضوع الدراسة خلاصة الوضع القائم و :خامسا
 

التي هي بنفس الوقت بمثابة )تحديد قائمة الاحتياجات حصر النتائج و ،ربما ليس متطلبا في هكذا دراسة تحليلة
نتائج  بل لان متن الدراسة لم يتضمن سوى ،هاما من الدراسةأوليس لانها ليست جمءا رئيسا  (،توصيات

  .اخرى أووتوصيات بصورة 
 

ان قراءة وتحليل تطورات واقع التشريعات السيبرانية في كل من الاردن وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق،  
وربط الخلاصات بمحتوى واتجاهات السياسات العامة والاستراتيجيات ومحتوى التدابير التشريعية والتنظمية 

  :مة الاحتياجات التاليةويبرم قائيظهر النتائج  ،المنجر
 



 43 

 :بالنسبة للاردن 5-0
 

 تقييم اتجاهات التطورات الاخيرة  - أ
 

وتميم  ،رغم تميم الاردن المبكر في اتخاذ العديد من التدابير التنظيمية والتشريعية المتصلة بالفضاء السيبراني
لكترونية والتجارة ووضوح وثائق السياسات المتصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحكومة الا

وظهرت  ،عكست تراجعا في الاداء ،فان بعض الجهات المعنية بالفضاء السيبراني فيه ،الالكترونية وغيرها
  :هذه المؤشرات هي ،مؤشرات على العودة مجددا الى التخبط وعدم وضوح الرؤيا واضطراب الحلول

 
المتناقض مع معايير هكذا تشريع، ومع  ،7002مشروع قانون جرائم انظمة المعلومات للعام   :لوالمؤشر الأ

وحتى  7000ومع جهد وعمل اللجان المتعددة منذ العام  ،احتياجات الموضوع الذت ينظمه
بل المتناقض والمتعارض مع وجهد واتجاهات عمل المعنيين بالموضوع في ومارة  ،الان

  .السيبراني الجهة الرئيسة المعنية بالفضاء ،الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  

التاخر نحو ثماني سنوات للان في وضع الاطار التنظيمي لسلطة التوثيق والتصديقات  :المؤشر الثاني
وهي الجهة  ،7000الالكترونية المنصوص عليها في قانون المعاملات الالكترونية لسنة 

ت موضوع لانه دونها لا حجة للتعاملا ،التي من عندها سينطلق ركب التجارة الالكترونية
 أووان دواعي التاخير لم تكن مبررات  .القانون ولا للتواقيع  الخاضعة لحكمه امام القضاء

  .جودة المخرج أواسباب موضوعية تتعلق بتجويد خطط العمل 
 

بدل الاقرار  (المحظور تطويعها قانونا)العودة مؤخرا لتطويع النصوص القانونية القائمة  :المؤشر الثالث
  .سراع في وضع وسن النصوص الملائمةبالتقصير والا

 
في سن التشريعات  - 7000المخالف لاهداف وخطط الاستراتيجيات منذ العام  -التاخر  :المؤشر الرابع

  .المطلوبة والمعلن عن ضرورة وضعها كبنية تشريعية تمكينية لنجاح الخطط
 

سيما هيئة تنظيم الاتصالات التي  كرست  ،اطره التنظيمية ،يعمم الاردن يوما بعد يوم ،وفي المقابل ،لكن
مت كل ما اعاق منح أوسيما بعد ان تج ،ومميدا من تدابير حماية السوق وتطوير الخدمات ،مميدا من الشفافية
  .المرخص لهم في المباشرة بالعمل –رغم منح الرخص  –اخر  أوالرخص الفئوية 

 
 :نظيمية المتصلة بالفضاء السيبرانيقائمة احتياجات الاردن من التدابير التشريعية والت  - ب

  
وفق ما انجم للان من مشاريع ودراسات مع  (موضوعيا واجرائيا)سن واصدار قانون الجرائم الالكترونية  -0

اسناد وضعه للخبراء القانونيين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة المعنية التي عملت على الامر لسنوات 
  .لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتسابقة تحت اشراف وبقيادة ومارة ا

 
سن واصدار قانون الخصوصية وحماية البيانات الشخصية على ان ينشيء جهة حيادية كمفوض   -7

  .اشراف حكومي أورقابة  أوللخصوصية لا تخضع لات سلطة 

 
اعادة النظر في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتعديله لجهة النص على مفوض مستقل   -3

الحصول عليها  أووتوسيع دائرة المعلومات محل الحق في النفاذ اليها  ،هيئة مستقلة أومات ومجلس للمعلو
  .والغاء الاستثناءات المتعارضة مع هذا الحق
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تعديل واعادة هيكلية قانون المعاملات الالكترونية ليصبح قانونا شموليا بخصوص سائر مسائل وتطبيقات  -4
خاصة ما يتعلق بالبنوك الالكترونية والحكومة الالكترونية والتطبيقات  ،ومتطلبات الاعمال الالكترونية

وفي سياق هذا التعديل واعادة البناء يجرت انشاء هيئة مستقلة للتوثيق  ،العقدية الخاصة للتجارة الالكترونية
الحكومة والتصديقات واصدار الرخص بشانها ويناط بها اسماء النطاقات ويناط بها كل امر تضمنه برنامج 

تبنى وتؤطر على ذات القواعد التي بنيت  ،وغيرها من المسائل المتصلة بالخدمات التقنية ،الالكترونية القائم
مع ما يستدعيه ذلك من اعادة النظر بقانون توظيف موارد  ،وتكرست في تجربة هيئة تنظيم الاتصالات

لوطني لموارد التكنولوجيا الذت انشأه هذا التكنولوجيا في المؤسسات الحكومية اما لجهة اعتبار المركم ا
القانون نواة بناء الهيئة المطلوبة مع تكريس بناء جديد يشمله ويشمل اطر برنامج الحكومة الالكترونية مع 

لجهة احداث آليات تنسيقية بين الهيئة المطلوب انشاؤها وبين  أوالكفاءات الاضافية اللاممة لاعمال الهيئة 
  .مج الاخرىالمركم واطر البرا

 
اعلاه يلغي وجوب الاسراع في وضع النظام التنفيذت المنشيء  4ان تحقق الاحتياج المشار اليه في   -5

ولكن اذا لم  ،والمنظم لسلطة التوثيق والتصديقات الالكترونية المناط بها بحق تفعيل قانون المعاملات القائم
 أوفان الحد الادنى البديل سرعة وضع نظام هيئة  النية الى تحقيق الاحتياج المشار اليه أوتتجه الرغبة 

وبنفس الوقت  سن واقرار تدابير ملائمة شمولية تتصل بالحكومة الالكترونية  ،سلطة التوثيق والتصديقات
 ..وبالبنوك الالكترونية

 
  (.مع تضمينه حماية المستهلك في البيئة الرقمية)سن واصدار قانون حماية المستهلك  -6

 
لتشريعي الملائم لمسائل المعايير والتقييس لخدمات الاتصالات وخدمات تكنولوجيا وضع الاطار ا -2

وهو ما يستدعي تنسيق وعمل الجهات التنظيمية الخاصة بهذه القطاعات    ،المعلومات وخدمات الاعلام
 ،تقلة عنهمس أو (6الاحتياج رقم )معا لايجاد القواعد العامة اليت قد تكون جمءا من قانون حماية المستهلك 

اعلاه  4ينشأ في ضوء تنفيذ الاحتياج رقم  أومع  التحديد الدقيق لصلاحيات كل اطار تنظيمي قائم 
 بخصوص وضع المعايير والمقاييس وانفاذها وحماية المستخدمين من المخالفات التي تطالها. 

 
وللافكار المفرغة  ،النطاقات تعديل ما يلمم من تشريعات المليكة الفكرية لتوفير الحماية والتنظيم لاسماء  -2

 (واضافة التعدت على )الشكل العام (،وسائل العمل)عية قابلة للتطبيق بشان أو أوضمن مشروعات  
وبالعموم تغطية النقص الذت اظهرته الدراسة اعلاه  ،للمواقع ضمن صور المنافسة غير المشروعة

  .يةبخصوص الحماية الخاصة بالمصنفات والحقوق في البيئة الرقم

 
تدابير من ات نوع مستندة لتشريعات الاستثمار لجهة ايجاد آليات تدفع  أوادلة  أوانظمة  أووضع تعليمات  -2

  .الى انماء وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحديدا
 

 :بالنسبة لسوريا  5-7
 

 تقييم اتجاهات التطورات الاخيرة  - أ
 

تطورا ايجابيا واتجاها نحو الموضع الصائب في تدابير تنظيم الفضاء السيبراني ففي  عكست الاتجاهات الاخيرة
 ،خاص بالتوقيع الالكتروني ،ل تشريع متعلق بالفضاء السيبرانيأوالوقت الذت شهدت سوريا مؤخرا اطلاق 

 انها تختط خطأ الا ،ومع انها لم تشهد للان وضع التشريعات التي تؤطر عمل وتنظيم قطاع الاتصالات والتقانة
 وتاكيد صحة ،ويوجه  مؤشر بوصلة الاحتياجات نحو وجهته الصحيحة ،يعكس فهما شموليا للقائم والمطلوب
ما التممت به واعلنته بخصوص حممة التشريعات الخاصة بالفضاء  هذه النتيجة رهن بانجام الومارة

  .7000للعام  (والحكومة)السيبراني ضمن خطة الومارة 
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 :تياجات سوريا من التدابير التشريعية والتنظيمية المتصلة بالفضاء السيبرانيقائمة اح - ب

  
سرعة سن واصدار قوانين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات والمعلوماتية وانهاء  -0

ن التعدد في الجهات وضم ما امكن من صلاحيات لجهة تنظيمية واحدة اسوة بالمنهج الذت كرسه قانو
  .التوقيع الالكتروني بشان صلاحيات هيئة خدمات الشبكة

  .وفق ما انجم للان من مشاريع ودراسات (موضوعيا واجرائيا)سن واصدار قانون الجرائم الالكترونية  -7

 
سن واصدار قانون الخصوصية وحماية البيانات الشخصية على ان ينشيء جهة حيادية كمفوض   -3

  .اشراف حكومي أورقابة  أوللخصوصية لا تخضع لات سلطة 

 
سن واصدار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتعيين مفوض مستقل للمعلومات خاضع لحكم   -4

الحصول  أووتوسيع دائرة المعلومات محل الحق في النفاذ اليها  ،هيئة مستقلة أومجلس أوالقانون فقط 
  .عليها وتضييق الاستثناءات المتعارضة مع هذا الحق

 
يكون مظلة عقود  ،مال قانون التوقيع الالكتروني بقانون آخر شمولي لتطبيقات الاعمال الالكترونيةاستك  -5

  .التجارة الالكترونية الخاصة والبنوك الالكترونية والحكومة الالكترونية

 
تضمين التشريع  أوتعديل قانون حماية المستهلك لجهة  تضمينه حماية المستهلك في البيئة الرقمية و/  -6

  .( قواعد خاصة بهذه الحماية تتكامل مع قواعد قانون حماية المستهلك النافذ5لمشار اليه في  )ا

 
وضع الاطار التشريعي الملائم لمسائل المعايير والتقييس لخدمات الاتصالات وخدمات تكنولوجيا   -2

السلطة المركمية  مع ما يوجبه ذلك من انشاء هيئة تنظيمية للاعلام وانهاء)المعلومات وخدمات الاعلام 
 وهو ما يستدعي تنسيق وعمل الجهات التنظيمية الخاصة بهذه القطاعات معا.  (،لهذا القطاع

 
لجهة وضع تشريع واحد للملكية الفكرية  ،العمل بجد على جبهة تشريعات الملكية الفكرية السورية جميعها -2

كل  )أووتضمين التشريع الجديد  ،جيلوايجاد مكتب واحد لاغراض الحماية والتس ،اسوة بالتجربة المصرية
سائر عناصر ومصنفات الحماية  (تشريع حسب موضوعه ان ارتؤت بقاء التشريعات مستقلة عن بعضها

 الخاصة بالبيئة الرقمية وفق ما قررته الاتفاقيات الدولية والادلة الارشادية ذات العلاقة. 

 
مستندة لتشريعات الاستثمار لجهة ايجاد آليات تدفع تدابير من ات نوع  أوادلة  أوانظمة  أووضع تعليمات  -2

  .الى انماء وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحديدا
 
 

 :بالنسبة للبنان 5-3
 

 تقييم اتجاهات التطورات الاخيرة  - أ
 

نية وتشريعات كتشريع المعاملات الالكترو ،ان التاخر في اقرار تشريعات وضعت مشاريع بعضها منذ سنوات
لا يتفق معه مقدار الاهتمام الاعلامي والفعاليات المتواصلة  ،يقدم مؤشرا غير ايجابي ،وغيرها ،الملكية الفكرية

  .التي تشهدها الساحة اللبنانية
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لا أووان لم يكن تن ،حقوق المستهلك المتصلة بالبيئة الرقمية ،ل القانون اللبناني الخاص بالمستهلكأووان تن
يعكس شيوع الفهم المتقدم لدى المعنيين  ،في وقت اغفلته التشريعات العربية الاخرى رغم حداثتها ،اشمولي

  .باحتياجات الفضاء السيبراني
 

ولم يعد مقبولا التاخير في سن التشريعات في وقت تشهد لبنان برامج نوعية في ميدان المكننة والحكومة 
  .الالكترونية وغيرها

  
  :بنان من التدابير التشريعية والتنظيمية المتصلة بالفضاء السيبرانيقائمة احتياجات ل - ب
 

  .وفق ما انجم للان من مشاريع ودراسات (موضوعيا واجرائيا)سن واصدار قانون الجرائم الالكترونية   -0

 
سن واصدار قانون الخصوصية وحماية البيانات الشخصية على ان ينشيء جهة حيادية كمفوض   -7

 .اشراف حكومي أورقابة  أوع لات سلطة للخصوصية لا تخض

 
سن واصدار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتعيين مفوض مستقل للمعلومات خاضع لحكم  -3

الحصول  أووتوسيع دائرة المعلومات محل الحق في النفاذ اليها  ،هيئة مستقلة أومجلس أوالقانون فقط 
  .لحقعليها وتضييق الاستثناءات المتعارضة مع هذا ا

 
متيقظ للتجارب العربية وما انطوت عليها من مثالب  ،سن واصدار قانون شمولي للاعمال الالكترونية  -4

مع مراعاة ان النجاح  ،اعلاه 5-4( من البند 0يغطي سائر العناصر السابق بيانها ضمن الفقرة ) ،وقصور
  .والتصديق والرخص وغيرها في القانون يتوقف على الهيئة المعنية بانفاذه وتنفيذ مسائل التوثيق

 
سرعة النظر في واقرار تشريعات الملكية الفكرية المقدمة كمشاريع مع مراعاة قائمة العناصر والمصنفات   -5

 .الواجب حمايتها في البيئة الرقمية ضمن كل تشريع ينتسب اليها

 
ار لجهة ايجاد آليات تدفع تدابير من ات نوع مستندة لتشريعات الاستثم أوادلة  أوانظمة  أووضع تعليمات   -6

  .الى انماء وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحديدا
 
 

 :بالنسبة لفلسطين   5-4
 

 تقييم اتجاهات التطورات الاخيرة  - أ
 

 ،تحول دون فعالية المجلس التشريعي في سن القوانين ،والظروف القائمة ،مدرك ان الواقع السياسي الفلسطيني
  .ا انه يؤثر على فعالية الاجهمة التنفيذية والهيئات المعنيةكم
 

وهو  ،ومع ذلك فان ثمة مرونة  في اتخاذ التدابيبر يتيحها ما يعرف بالقرارات الومارية بما فيها القرار بقانون
سع من ولأومن الواضح ان الاطار ا .لوائح الضرورة في النظم القانونية الاخرى أوما يقابل القوانين المؤقتة 

  .تدابير الفضاء السيبراني التشريعية والتنظيمية في فلسطين من نوع القرارات الومارية
 

التحدت الفعلي الذت تعيشه تدابير الفضاء السيبراني كغيرها من التدابير التشريعية هي التاخر في اقرار 
لى في وانجمت قراءته الأ ،كمبيوترالذت تضمن فصلا خاصا بجرائم ال ،فمشروع قانون العقوبات مثلا ،القوانين
  .ومع ذلك لم تنجم قراءته اللاحقة ولم يجر اقراره للان 7003العام 
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اذ هذه الظروف لم تحل دون اتخاذ  ،لا يمكننا ان نغفل ان ثمة قصورا واضحا ،ومع هذه التحديات والصعوبات

  .تتدابير في مواضع اخرى لم يتخذ مثلها في موضوع تكنولوجيا المعلوما
 

كاطار منظم  ،ويمكن القول انه باستثناء التدبير الخاص بوضع الاطار القانوني لهيئة الاتصالات الفسطينية
لم تشهد فلسطين ات تطور جوهرت على واقع تشريعات الفضاء  ،لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

  .السيبراني
 

  :ظيمية المتصلة بالفضاء السيبرانيقائمة احتياجات فلسطين من التدابير التشريعية والتن - ب
  

ومراعاة ان ما تضمنه مشروع قانون  (،موضوعيا واجرائيا)سن واصدار قانون الجرائم الالكترونية  -0
  .العقوبات لم يعد كافيا للوفاء بمتطلبات تنظيم هذا الموضوع

 
كمفوض سن واصدار قانون الخصوصية وحماية البيانات الشخصية على ان ينشيء جهة حيادية  -7

  .اشراف حكومي أورقابة  أوللخصوصية لا تخضع لات سلطة 

 
سن واصدار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتعيين مفوض مستقل للمعلومات خاضع لحكم   -3

الحصول  أووتوسيع دائرة المعلومات محل الحق في النفاذ اليها  ،هيئة مستقلة أومجلس أوالقانون فقط 
  .اءات المتعارضة مع هذا الحقعليها وتضييق الاستثن

 
متيقظ للتجارب العربية وما انطوت عليها من مثالب  ،سن واصدار قانون شمولي للاعمال الالكترونية  -4

مع مراعاة ان النجاح  ،اعلاه 5-4( من البند 0يغطي سائر العناصر السابق بيانها ضمن الفقرة ) ،وقصور
 .ذه وتنفيذ مسائل التوثيق والتصديق والرخص وغيرهافي القانون يتوقف على الهيئة المعنية بانفا

 
تضمين التشريع  أوتعديل قانون حماية المستهلك لجهة  تضمينه حماية المستهلك في البيئة الرقمية و/ -5

  .( قواعد خاصة بهذه الحماية تتكامل مع قواعد قانون حماية المستهلك النافذ4المشار اليه في  )

 
لائم لمسائل المعايير والتقييس لخدمات الاتصالات وخدمات تكنولوجيا وضع الاطار التشريعي الم  -6

وهو ما  (،خاصة بعد اصدار القانون الخصا بانشاء هيئة تنظيم الاتصالات )المعلومات وخدمات الاعلام 
 يستدعي تنسيق وعمل الجهات التنظيمية الخاصة بهذه القطاعات معا. 

 
لفكرية الفلسطينية جميعها بسبب قدمها والقصور في مضمونها العمل بجد على جبهة تشريعات الملكية ا -2

وايجاد مكتب واحد لاغراض الحماية  ،لجهة وضع تشريع واحد للملكية الفكرية اسوة بالتجربة المصرية
كل تشريع حسب موضوعه ان ارتؤت بقاء التشريعات مستقلة عن  )أووتضمين التشريع الجديد  ،والتسجيل
صنفات الحماية الخاصة بالبيئة الرقمية وفق ما قررته الاتفاقيات الدولية والادلة سائر عناصر وم (بعضها

 الارشادية ذات العلاقة. 

 
تدابير من ات نوع مستندة لتشريعات الاستثمار لجهة ايجاد آليات تدفع  أوادلة  أوانظمة  أووضع تعليمات  -2

  .لمعلومات تحديداالى انماء وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا ا
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 :بالنسبة للعراق    5-5

 
 تقييم اتجاهات التطورات الاخيرة  - أ
 

العراق يعيش بحق )تخمة( مشاريع للبحث والنقاش امام لجان مجلس النواب بشان تنظيم قطاعات الاتصالات 
اذ من  ،قيوثمة تباين في الرؤى حول هذه المشاريع توجب ان لا يتسرع المشرع العرا ،والمعلوماتية والاعلام

غير المفهوم ان يجرت اقرار قانونين احدهما ينظم هيئة الاتصالات والاعلام والثاني ينظم الهيئة العراقية 
وللان تعمل شركات الاتصالات والبريد والانترنت العامة  ،في وقت ومارة الاتصالات لم تنظم للان ،للاعلام

  .ضمن القطاع دون مظلة (التابعة للومارة)
 

ويتحدد  ،بحيث تتحدد مهام وصلاحيات الومارة ،لاأوج الملائم اقرار قانون الاتصالات والمعلوماتية ان المنه
واذا ما كان ثمة تاييد لاحداث الدمج بين خدمات الاعلام وخدمات قطاع  ،فيه الاطار التنظيمي للقطاع ومهماته

فان القانون يجب ان ينظم هذا  (الجديدةالاتصالات والمعلوماتية )وهو منهج محمود ويوافق التوجهات الدولية 
  .الامر

 
انتهت حالة التعدد بحيث يسهل عندها انتهاج الاستراتيجية  ،ومتى ما اقر القانون واتضحت صفة الاطار المنظم

  .المناسبة في ضوء المهام وتحديد مناطق العمل والتدابير اللاممة في ميدان التشريع
 

ومة الالكترونية وجود ثلاثة جهات تعمل كل منها على مشروع مستقل، لا يخدم مشروع الحك ،بنفس الوقت
هذا الى جانب  .والشركة العامة العاملة في ميدان الانترنت ،وومارة العلوم والتكنولوجيا ،ومارة الاتصالات

ومثل هذا الوضع اما ان يحسمه مجلس  ،وجود تداخل في ذات الاتجاه من جهات اعلامية وادارية عديدة
انهاء التشابك  أو ،وفريق عمل تنفيذت محدد الاهداف والصلاحيات ،راء بتكيل مرجعية ومارية مشرفةالوم

  .بحسم الجهة المعنية بالامر عبر التدبير التشريعي الملائم
 

  :قائمة احتياجات فلسطين من التدابير التشريعية والتنظيمية المتصلة بالفضاء السيبراني - ب
  

ذات العلاقة بتنظيم قطاعات الاتصالات والمعلوماتية والاعلام والاطر التنظمية  سن واصدار سائر القوانين -0
وبراينا ان ما يساهم في تحقيق اهداف الاستراتيجية العربية للاتصالات  ،الخاصة بهذه الخدمات
ومارة )سواء الاطار المشرف  ،وحدة الاطار الموكل اليه خدمات هذه القطاعات ،والمعلومات في العراق

  (.هيئة تنظيم الاتصالات والمعلوماتية والاعلام  مثلا)الاطار التنفيذت  أو (تصالات والمعلوماتية مثلاالا

 
  (.موضوعيا واجرائيا)سن واصدار قانون الجرائم الالكترونية  -7

 
سن واصدار قانون الخصوصية وحماية البيانات الشخصية على ان ينشيء جهة حيادية كمفوض  -3

  .اشراف حكومي أورقابة  أوت سلطة للخصوصية لا تخضع لا

 
سن واصدار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتعيين مفوض مستقل للمعلومات خاضع لحكم  -4

الحصول  أووتوسيع دائرة المعلومات محل الحق في النفاذ اليها  ،هيئة مستقلة أومجلس أوالقانون فقط 
  .عليها وتضييق الاستثناءات المتعارضة مع هذا الحق

متيقظ للتجارب العربية وما انطوت عليها من مثالب  ،سن واصدار قانون شمولي للاعمال الالكترونية -5
مع مراعاة ان النجاح  ،اعلاه 5-4( من البند 0يغطي سائر العناصر السابق بيانها ضمن الفقرة ) ،وقصور

 .صديق والرخص وغيرهافي القانون يتوقف على الهيئة المعنية بانفاذه وتنفيذ مسائل التوثيق والت



 49 

 
تضمين التشريع  أوتعديل قانون حماية المستهلك لجهة  تضمينه حماية المستهلك في البيئة الرقمية و/  -6

  .( قواعد خاصة بهذه الحماية تتكامل مع قواعد قانون حماية المستهلك النافذ5المشار اليه في  )

 
يس لخدمات الاتصالات وخدمات تكنولوجيا وضع الاطار التشريعي الملائم لمسائل المعايير والتقي  -2

  .المعلومات وخدمات الاعلام

 
العمل بجد على جبهة تشريعات الملكية الفكرية العراقية جميعها بسبب قدمها والقصور في مضمونها لجهة  -2

وايجاد مكتب واحد لاغراض الحماية  ،وضع تشريع واحد للملكية الفكرية اسوة بالتجربة المصرية
كل تشريع حسب موضوعه ان ارتؤت بقاء التشريعات مستقلة عن  )أوتضمين التشريع الجديد و ،والتسجيل
سائر عناصر ومصنفات الحماية الخاصة بالبيئة الرقمية وفق ما قررته الاتفاقيات الدولية والادلة  (بعضها

 الارشادية ذات العلاقة. 

 
ة لتشريعات الاستثمار لجهة ايجاد آليات تدفع تدابير من ات نوع مستند أوادلة  أوانظمة  أووضع تعليمات   -2

  .الى انماء وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحديدا
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    اطار توافق التشريعات السيبرانية في العالم العربي :سادسا

Framework for the harmonization of cyber legislation in the Arab World 
 

تحديد قائمة الاحتياجات و ،للتشريعات السيبرانية وتطوراتها الاخيرةفي ضوء نتائج تقييم الوضع القائم 
الخاصة بذات المسائل  الاخرىوفي ضوء دراسات الاسكوا  ،ميدانهذا الالتشريعية للدول موضوع الدراسة في 

الذت يمكنه ان يتيح تحقيق  لناظم لهذه الاحتياجاتالاطار ايثور التساؤل حول بالنسبة لبقية الدول العربية، 
كيف يمكن تحقيق التوافق بين  ،بمعنى آخر أو ،التوافق والتناغم بشان التشريعات السيبرانية في العالم العربي

  التشريعات السيبرانية في العالم العربي ؟؟ 
 
 ول مأالم الاطار العربي لتوافق التشريعات السيبرانية" "اهداففي   6-0
 

م لالسيبرانية في العايستهدف رسم خارطة طريق لجهة تحقيق التوافق والتناغم بين التشريعات الاطار المقترح 
 لاحتياجاتمسايرة  ،ريعية الوطنية وانماء فعاليتها محليا واقليمياشتير التدابير الوبغرض تعميم وتط ،العربي

لتيسيير وتسهيل مشاريع وبرامج التنمية والتكامل الاقتصادت  المنطقة العربية الى تكامل وتناغم الحلول القانونية
 . العربي

ومتصلا بانماء الثقة بالبيئة الرقمية  ،وعلى الصعيد القانوني وما يتصل بالعلاقات والمعاملات القانونية
لجهة  رانيةفان اطار التوافق المامول يهدف الى تناغم المحتوى بالنسبة للتدابير التشريعية السيب ،وتطبيقاتها

والذت بدوره يميل العوائق الناشئة عن  ،تقارب القواعد القانونية الناظمة للفضاء السيبراني وعلاقاته أووحدة 
ن أوتناقضها بصورة تحد من فرص التعالى  أووصعوبات تطبيق محتوى التدابير التشريعية تعارض الحلول 

  .العربي وفرص الافادة من سوق رقمي عربي واحد
 
 المامول الاطار العربي لتوافق التشريعات السيبرانية"  "تمشتملا 6-7
 
من حيث  –يوجب في العالم العربي  (السيبرالية)ناظم للتوافق بين التشريعات السيبرانية  عربيتطوير اطار ان 

  :التاليةوالعناصر ر أوالمحباحاطة هذا الاطار المامول  -المشتملات
 
عناصر المحتوى  المتعين و  (tsiL  cihC)ة بها تبطررة والتشريعات الميبرانية المباشقائمة التشريعات الس -0

 ( tnoCnoCان تتضمنه التشريعات السيبرانية بما يحقق التوافق المامول )
 nnCsnA fO dLCino  السيبرانية انجام المطلوب تشريعيا في ميدان التشريعات منهج وخيارات   -7
في ضوء المنهج المختار  شريعية وتحقيق التوافق المامولالخطوات التنفيذية لتغطية الاحتياجات الت -3

(dLCino itco).  
 

 مشتملات الاطار العربي لتوافق التشريعات السيبرانية  7ويبين الشكل رقم  
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 الاطار العربي لتوافق التشريعات السيبرانية (عناصر)مشتملات   : 0شكل رقم 
The Content of Arab Framework for the harmonization of cyber legislation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وعناصر المحتوى    (tsiL  cihC)ة بها تبطقائمة التشريعات السيبرانية المباشرة والتشريعات المتر 6-7-0

(tnoCnoC)  المتعين ان تتضمنه التشريعات السيبرانية بما يحقق التوافق المامول 
 

ما اذا كل دولة معنية بت التنظيم القانوني في البيئة الرقمية تقرير متطلبال لغايات التوافق مع والمتطلب الأان 
ات في ميدان  ،بالفضاء السيبرانيالحقول المباشرة والحقول ذات الصلة كان ثمة تدابير تشريعية وطنية في 

  .التشريعات السيبرانية والتشريعات المرتبطة بها
 

اء السيبراني لا يعني استكمال عناصر تنظيم هذا ووجود تدبير تشريعي في موضوع ما من موضوعات الفض
استكمال الدولة جميع التدابير التشريعية في حقل وجوده فتشريع التجارة الالكترونية مثلا لا يعني  ،الموضوع

التدابير التنظيمية للدفع والمال  أوتنظيم البنوك الالكترونية اذ يرتبط بهذا الحقل  ،الاعمال الالكترونية
وبالتالي فان المستوى المطلوب للفحص يجب ان لا يقل عن حدود تبين تغطية التدبير  .وهكذا ،يالالكترون

 .عدة تشريعات أور الموضوع سواء ضمن اداة تشريعية واحدة أوالمقترح وضعه لمح أوالشتريعي القائم 
 

  :لمتطلب( قائمة الفحص التي تحدد الواقع القائم في كل دولة بشان هذا ا6ويمثل الجدول رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة فحص الواقع التشريعي المتصل بالفضاء السيبراني  -(6جدول رقم )

 الخطوات التنفيذية

nalP A itcA 

الاطار العربي 

 لتوافق

التشريعات 

 السيبرانية

 محتوى  التشريعات

t AlnAl 

 قائمة التشريعات

(tsPa  cPhl) 

نجازلاارات امنهج وخيال  

nnls A fO nalP A 
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 الفرع العام محل التنظيم
 ()موضوع التشريع

 الحد الادنى للتدابير التشريعية المتصلة بالفرع العام 
موضوع التشريعات  أور موضوع التشريع أومح)

 (المتعددة في الفرع الواحد
 ئم وطنياالوضع القا

حق  أوالحق في الوصول 
 النفاذ الى المعلومات 

الوصول الى سائر السجلات والمعلومات غير تنظيم 
 .المحظورة في القطاع الحكومي

 لا نعم

الوصول الى سائر السجلات والمعلومات غير تنظيم 
 وضوابط وآليات ذلكالمحظورة في القطاع الخاص 

  

الخصوصية وحماية البيانات 
 يةالشخص

حماية الخصوصية المعلوماتية كحق دستورت وانشاء 
 جهة الرقابة والاشراف المستقلة لرعاية الخصوصية

  

ضوابط ومعايير جمع ومعالجة واستخدام البيانات 
 الشخصية كتشريع عام وليس تشريعات قطاعية 

  

الاطار القانوني لحماية نقل وتبادل البيانات الشخصية  
 حدود خاصة النقل خارج ال

  

نطاق المسؤولية الجمائية والمدنية على انشطة 
التعدت على الخصوصية واساءة استخدام البيانات 

 الشخصية 
  

المتطلبات الفنية ومعايير الامن كالتمام على جهات 
 جمع ومعالجة البيانات الشخصية 

  

 الجرائم الالكترونية 

قواعد التجريم الخاصة بصور السلوك الجرمي في 
يدان الجرائم الالكترونية  ونطاق المسؤولية م

  (وعناصر التجريم )قائمة الجرائم وعقوباتها
  

القواعد الاجرائية الخاصة بالتفتيش والضبط 
والملاحقة في نطاق جرائم المعلوماتية وتلك الخاصة 

 الالكتروني.   أوبالدليل الرقمي 
  

من  الاطار القانوني لمكافحة الجرائم الالكترونية
حيث جهات الاستدلال ذات الصلة وواجباتها ودورها 
اضافة الى تنظيم وانشاء المرصد الالكتروني 

  (هيئة السلامة المعلوماتية أومركم )للاختراقات 

  

 الملكية الفكرية 
المتصلة  (الادبية والصناعية)

 بتكنولوجيا المعلومات

حماية برامج الكمبيوتر بانواعها وقواعد البيانات 
علومات ادارة الحقوق والتدابير التكنولوجية الفعالة وم

 ،الالكتروني للمصنفات المختلفة   أووالشكل الرقمي 
ومحتوى وعناصر مواقع الانترنت بموجب تشريعات 

نظم )واقرار حماية  .رةأوحق المؤلف والحقوق المج
ضمن ضوابط ومعايير تجيم حماية  (العمل ونظرياته

  .طبيق والمحققة لمعايير الحمايةهذه الافكار القابلة للت

  

حماية اسماء النطاقات والعلامات التجارية والاسماء 
 .التجارية في البيئة الرقمية

  

 أوتنظيم الشروط العقدية الخاصة بنقل التكنولوجيا 
 .تراخيص الملكية الفكرية وعقود الفرينشايم

  

حماية اسرار المشاريع الرقمية ضمن تشريعات 
 ار التجارية والمعلومات غير المفصح عنها الاسر
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اقرار قواعد المنافسة غير المشروعة لتمتد للمشاريع 
اة مع انطباقها على أوالرقمية بالتوامت والمس

 المشروعات العادية 
  

   طوبغرافيا الدوائر المتكاملة  أوحماية تصاميم 

المعاملات  أوالاعمال 
 الالكترونية 

رية والادارية  المدنية والتجا 
 وسائر تطبيقاتها ومتطلباتها

 
 

 
 
 

تنظيم المفاهيم والتعريفات الخاصة بعناصر الاعمال  
  .الالكترونية

اقرار صحة التعاقد الالكتروني وحجية ومقبولية 
اة الوظيفية بين أوالاثبات بالوسائل الالكترونية والمس

 المستند الورقي والمستند الالكتروني والتوقيع العادت
 .والالكتروني

اقرار معايير الممان والمكان والارسال والاستقبال 
لاغراض اعمال قواعد الاختصاص القضائي 

  .والقانون الواجب التطبيق عند النماع
تحديد نطاق انطباق القانون على المعاملات 

وضوابط  المعاملات  ،الالكترونية ونطاق الاستثناء
 ،داريةالمدنية والتجارية والا ،حسب انواعها

  .والاحكام الخاصة بشان الخدمات الحكومية

  

انشاء الاطار التنظيمي المناط به سلطات التوثيق 
ومنح منظومات التواقيع الالكترونية واصدار 
الرخص لهذه الخدمات وبالعموم القيام بالواجبات 
الاشرافية والتنظيمية لكل مات يتصل بالخدمات 

ديم الخدمة التي تكفل الالكترونية وتحديدا معايير تق
  .حماية المستخدم

التدابير المتعلقة بالتوظيف  أووضع الضوابط 
الحكومي للتكنولوجيا ومعايير الخدمات وادارة 
البيانات وقواعد المعلومات وكل ما يتصل بالاطار 
الموحد الموافق للاصول في تعامل جميع اجهمة 

 .الدولة ومؤسساتها مع مادة الخدمة الالكترونية
تنظيم ادارة مسائل الانترنت المتصلة بفعالية عمل 
المواقع من حيث تسجيل اسماء النطاقات 
والاستضافة والشروط التعاقدية الجائمة وغير 

  .الجائمة في التعاقدات والرخص المتصلة بذلك
تحديد دور وصلاحيات الاطر التنظيمية القائمة في  

ولوجيا الدولة ذات الصلة والعلاقة بالاتصالات وتكن
المعلومات وخدمات الشبكة والمعايير التقنية 

 .والموصفات

  

في البيئة الرقمية  (المستهلك)تنظيم حقوق المستخدم 
  .وفي سائر التطبيقات ذات الصلة

اقرار المسؤوليات القانونية والمسلكية على جهات 
تقديم الخدمات بمختلف انواعها ونطاق عملها، 

  .حكومية كانت ام اهلية
لتنظيم المتوامن للنشر الالكتروني والمتفق مع نطاق ا

 .الحقوق وطبيعة  الانترنت وقيمها الديمقراطية
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التاطير التشريعي لوسائل تشجيع وانماء البحث  
 .العلمي والابداع وتعميمهما

تنظيم سائر مسائل البنوك والصيرفة الالكترونية 
رونية والتحويل الالكتروني للاموال والمقاصة الالكت

ووسائل الوفاء والائتمان وحقوق ومسؤوليات 
  .الاطراف في التعاملات المالية الالكترونية

  

تشريعات المعايير التقنية ووحدة الاداء المتصلة ببيئة 
 الحكومة الالكترونية والخدمات الالكترونية 

الاحكام الخاصة بالتطبيقات الالكترونية في نطاق 
 الخدمات الحكومي 

  

   

الاطر التنظيمية لخدمات 
الاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات والاعلام والعلاقة 
 .فيما  بينهما

تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
والاعلام  من حيث جهات الاشراف والتنظيم 
والتشغيل والعلاقات فيما بينها الى جانب تنظيم 

 ادوات التشغيل 

  

   ونية ذات الصلة بالخدماتالمعايير والضوابط القان

   المسؤوليات القانونية المتعلقة بالخدمات 

الاستثمار في ميدان 
تكنولوجيا الاتصالات 

 والمعلومات

تدابير تشريعية خاصة بشان تشجيع واترويج 
الاستثمار في ميدان الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات بما في ذلك الحوافم ذات الصلة بالخدمات 

   .ات غير الربحيةوالمشروع

  

 
 
  nnCsnA fO dLCino منهج وخيارات انجام المطلوب تشريعيا في ميدان التشريعات السيبرانية    6-7-7
 

منهجين  أوتوصلنا الى ان ثمة خيارين  ،ومنها دراسات الاسكوا المشار اليها اعلاه ،في اكثر من مناسبة سابقة
  :السيبرانية  وهما لانجام التدابير المطلوبة في   ميدان التشريعات

 
بما يقتضيه  (،قانون تكنولوجيا المعلومات)وستكون في هذه الحالة  ،الاداة التشريعية الشمولية الواحدة -0

ر الرئيسة لهذا القانون وهو ما سيتطلب في هذا أويغطي سائر المح (عام)ذلك من وضع تشريع شمولي 
تلك التي تتعارض مع احكام هذا التشريع الفرض الغاء كل تدبير تشريعي جمئي موجود وقائم سيما 

التدبير سيتيح توحيد مفاهيم هذا القانون واصطلاحاته وتوحيد جهات  أوالاسلوب  أووهذا المنهج  ،العام
الاشراف والرقاقبة وووحدة آليات انفاذ القوانين ذات الصلة مع تقليل كلف خلق البيئة التمكينية لانفاذ 

فلا نجد مثلا  ،ن والتناسق بين محتوى القواعد المنظمة للفاضاء السيبرانيوسيساهم في التوما ،القوانين
قاعدة تحدد جماء بشان التعدت على الانشطة ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية لا تتوافق اطلاقا مع 

 ولن نجد .تلك الخاصة بالجرائم الالكترونية أوالقواعد المنظمة لجماءات التعدت على الملكية الفكرية 
المعنى المقرر في  أوالنطاق  أوتشريعا يحدد مفهوما قانونيا لاحد التطبيقات التقنية يخالف التحديد 

  .تشريع آخر
 

وهذا الخيار يناسب  ،التشريعات المتعددة مع ضبط محتواها وتناسق الحلول والاحكام المقررة فيها  -7
لكن المخرجات جاءت غير  ،تدابير جمئيةالواقع القائم حاليا في الدول العربية التي نهجت منهج اتخاذ 

مع انتهاج منهج التشريعات قع فان المطلوب اوللخروج من هذا الو ،فيما هو قائم للانمتناسقة ومبتسرة 
  .المتعددة اتخاذ التدبير الكفيلة بالتناسق والتوامن والتكامل فيما بين هذه الادوات التشريعية المتعددة
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الاحتياجات التشريعية وتحقيق التوافق المامول في ضوء المنهج المختار الخطوات التنفيذية لتغطية  6-7-3

(dLCino itco).  
 

ولا يمال ثمة قصور الى جانب الخلل في محتوى المخرجات النهائية للتدابير  ،ثمة كثير من الجهد المهدور
تتيح انجام المطلوب وسلامة فما هي الخطوات التنفيذية التي  ،التشريعية الملائمة والمطلوبة للفضاء السيبراني

 اء السيبراني ؟؟ فضالمخرجات وفعالية الحلول التي تقررها نتشريعات ال
 

 أوسواء اتجهت الدولة  الى منهج التشريع السمولي الواحد لتنظيم الفضاء السيبراني  :0خطوة تنفيذية 
لى وفان الخطوة الأ ،نية المعلوماتقانون تق أور قانون الفضاء السيبراني أوالتشريعات المتعددة التي تغطي مح

لتشريعات تحليل وتقييم ومراجعة واقع ال واحدوالحاسمه في سلامة الاداء وتحقيق الهدف هي ايجاد اطار 
 (،التنظيم التشريعي للفضاء السيبرانيتقييم )لجنة يناط بها  أوفريق  أوبمعنى تشكيل هيئة  ،السيبرانية في الدولة

مجرد التنظيم م في صلاحياتها أوفريق عمل تشريعي وقد تكون جهة تتج أويعية وقد تكون مجرد لجنة تشر
  .تتصل بقائمة المطلوب في ميدان تناسق وتكامل تشريعات الضفاء السيبرانيت اريعي الى اختصاصشتال
 

لجميع على اجراء مسح شامل  ،( اعلاه0رقم )تعمل الجهة المشار اليها في الخطوة التنفيذية  :7خطوة تنفيذية 
التشريعات القائئة في الدولة بمختلف انواعها وجميع الاستراتيجيات المعتمدة من شتى الجهات ذات العلاقة 

ويعتمد كحد ادنى لغايت المسح قائمة  ،بالمعلومات وبتقنية المعلومات والاتصالات والقطاعات المرتبطة بها
  .اعلاه 0-7-6الفحص المبينة ضمن البند 

 
وظهر من خلال المسح  ،( اعلاه7متى ما انجم العمل المقرر في الخطوة التنفيذية )رقم  :3خطوة تنفيذية 

اللجنة المعنية الى  أوينتقل الفريق  ،وتبين ايضا الادوات القائمة ذات الصلة ،والتحليل مواطن القصور والنقص
وتحديد  ،لتنظيم الخاصة بهامنطقة ا أومحتوى القواعد القائمة جميعها وردها كل الى الاطار  (بذر)ما يسمى 

واقع  ،وبهذه الخطوة سيتبين بالمحصلة امرين ،الموضوع الذت يخلو من ات تدبير تشريعي أوعنوان المحور 
التعارض الحاصل بين القواعد القانونية المنظمة للموضوع  أووكذلك مدى التناسق  ،الحال بشان كل موضوع

  .الواحد من موضوعات الفضاء السيبراني
 

متطلبات التنظيم  (تدابير ومحتوى)( تبين القائم والغائب من 3رقم )وفق الخطوة التنفيذية  :4وة تنفيذية خط
 أولجان العمل المتخصصة بكل حقل  أووتبعا لذلك فان الخطوة التالية تكوين فرق  ،الشتريعي للفضاء السيبراني

لجهة تنظيمه بتدبير جديد عندما يكون  أوائمة موضوع لجهة اعادة تنظيمه ان ظهر عدم التناسق  في احكامه الق
 .ثمة نقص وقصور وغياب لهذا التدبير

 
المتخصصة اعمالها جرى تبادل المخرجات بين سائر  أومتى ما نجمت الفرق الفرعية   :5خطوة تنفيذية 

ي هذه وفيه يجرت  ف ،ق العام وجرى العودة الى صيغة الفريق الموسعيللفر نالاعضاء المكوني أوالفرق 
  :المرحلة امرين

اتخاذ  أواتخاذ القرار في ضوء المخرجات اما لجهة مواصلة العمل بسياسة ومنهج التشريعات المتعددة  :لوالأ
 القرار بالتحول الى تشريع واحد شمولي مع ما يتطلبه ذلك من الغاء التدابير الشتريعية الجمئية القائمة. 

وضعتها الفرق المتخصصة  ضمن الادوات حكام القانونية التي القواعد والا تحويلالشروع في  :الثاني
ضمن التشريع الواحد ان تقرر اعتماد هذا  أوالتشريعية المتعددة )ان تقرر اتباع ومواصلة هذا المنهج( 

وفي الحالتين فان عنصر النجاح ومعيار تحقيق الانجام المطلوب هو  ،الاسلوب لتنظيم الفضاء السيبراني
  .ول وتناسق محتواها وقواعدهاتكاملية الحل
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 الخاتمة والتوصيات
 

ريعات السيبرانية وتطوراتها في كل شتت اجرته هذه الدراسة على واقع الفي ضوء نتائج المسح والتحليل الذ
وفي ضوء ما ظهر من احتياجات جرى بيانها بصورة تفصيلية  ،من الاردن وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق

  .لدول الخمسةلكل دولة من ا
 

تكمال وتنسيق الحلول والتدابير التشريعية في ميدان تكنولوجيا سوفي ضوء التصور العام المقترح بشان اطار ا
  .المعلومات والفضاء السيبراني

 
  :التاليةالرئيسة ات فان هذه الدراسة تخلص الى التوصي

 
الهيئة  أوجاه  تشكيل وايجاد الجهة وجوب اتخاذ كل دولة من الدول موضوع الدراسة خطوة نوعية بات  -0

ويتعين ادراك الحاجة الى  .الفريق المتخصص المناط به المهام ذات الصلة بالتشريعات السيبرانية أو
  .تخصصية اعضاء هذه الجهة في مختلف فروع وموضوعات ومسائل قانون تكنولوجيا المعلومات

 
ر وموضوعات القانون أوراسة المتضمنة محبالاستناد الى قائمة الحد الادنى المبينة ضمن الد  -7

 ،شروع الجهة المشار اليها بالمسح التشريعي والخطوات المتصلة بتقييم الوضع القائم ،السيبراني
ات برنامج تنفيذت يوصل لذات  أومستفيدة من برنامج الخطوات التنفيذية المقترح  ضمن الدراسة و/

  .الاهداف

 
عية المطلوبة لسد النقص ومواجهة تحديات التنظيم القانوني للفضاء تحديد قائمة الاحتياجات التشري  -3

  .ردته الدراسة ضمن البند خامساأوالسيبراني مستفيدة من البيان التفصيلي الذت 

 
ومع مراعاة التناسق والتناغم مع اتجاهات التنظيم الدولي  ،استنادا لخصوصيات النظام القانوني القائم -4

وضع الشروع ب ،وضوع من موضوعات قانون تكنولوجيا المعلوماتم أووالاقليمي لكل محور 
من ( 3المدونات التشريعية واتخاذ التدابير التشريعية المطلوبة في ضوء مخرجات التوصية  رقم )

الجهة  مناقشة جميع المخرجات من قبلجراء التنسيق اللامم لبحث ولجان فرعية مع ا أوخلال فرق 
واحالة كافة المخرجات النهائية الى السلطة المعنية في الدولة  .( اعلاه0بند )المشار اليها في الالواحدة 

  .لوضع التشريع موضع التنفيذ
 

وجوب تصدت كل دولة من الدول موضوع اظهرت  –كسابقاتها في ذات الموضوع  –ان هذه الدراسة  
ياجات المطلوبة ووفق مواطن النقص والاحتالى  بجدية وشمولية وضمن منهج علمي وموضوعي  الدراسة 

والعمل الفورت  (،مع التوصية باتباع الخطوات التنفيذية المقترحة في الدراسة)البرنامج التنفيذت الملائم 
فعالية الادوات  لاستكمال كل نقص قائم وتحقيق التناسق والتكامل في الحلول القائمة عند تعددها بصورة تكفل

  .الدولة فيريعية المنظمة للفضاء السيبراني شتال
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 المراجع
 
 :ومن ضمنها ،جميع الدراسات والتقارير المنجمة من قبل الاسكوا والخاصة بالتشريعات السيبرانية :لاأو

1- Models of cyber legislation in ESCWA member countries, ESCWA,  E/ESCWA/ICTD/2007/8  

      http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ictd-07-8-a.pdf 

2- Cyber legislation template developed by ESCWA in 2008 
3- Building Trust in E-Services in the ESCWA Region , ESCWA, E/ESCWA/ICTD/2009/4 

      http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ictd-09-4-a.pdf 
4- http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ictd-09-1-a.pdf 

5- http://isper.escwa.org.lb/isper/Default.aspx?tabid=36&language=ar-LB 
 

نت الخاصة بالجهات التشريعية والحكومية والمواقع الاخبارية ذات الصلة في الدول الخمسة مواقع الانتر :ثانيا 
ضمن الجريدة الرسمية بالنسبة  أووالتقارير والمشاريع المشنورة على هذه المواقع  ،موضوع الدراسة

  :ومن ضمنها ،للتشريعات التي جرى اصدارها وسنها
1- http://www.jo1jo.com/vb/forumdisplay.php?f=115  
2- http://www.jordan.gov.jo :     الموقع الرسمي للحكومة الالكترونية الاردنية  
3- http://www.syria-news.com/index.php  
4- http://www.moct.gov.sy انظر:    ،الخطة الإستراتيجية التوجيهية للمبادرة الوطنية للحكومة الالكترونية    

7002ل أوتشرين  03 –دمشق   ،المؤتمر الوطني الثالث للحكومة الإلكترونية     
5- http://www.moct.gov.sy  
6- http://www.cabinet.iq   
7- http://www.parliament.iq 

8- http://www.iraqimoc.net/index.html  & http://www.moc.gov.iq  
9- http://www.radiosawa.com/" العنوان: 77/07/7002تاريخ   "التشريعات المنظمة للحكومة الالكترونية   
10- http://www.scis.gov.iq  
11- http://www.itpc.gov.iq 
12- http://www.most.gov.iq  
والجمعية اللنانية  ،والجمعية اللبنانية لتعميم الشفافية ،فرع لبنان –منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد  -13

    (عدل)ريات للدفاع عن الحقوق والح
http://www.economy.gov.lb/MOET/Arabic/Panel/IPR/Pages/Default.aspx  

14- http://www.economy.gov.lb   موقع ومارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية على انظر هذه المشاريع على
 الانترنت 

15- http://www.bdl.gov.lb  
16- http://www.bdl.gov.lb/circ/circpdf/63.pdf  
17- http://www.bdl.gov.lb/circ/circpdf/69.pdf  
18- http://www.bdl.gov.lb/circ/circpdf/8283.pdf  
19- http://www.bdl.gov.lb/circ/circpdf/92.pdf  
20- http://www.bdl.gov.lb/circ/circpdf/109.pdf  
21- http://www.bdl.gov.lb/circ/circpdf/10348.pdf  
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